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 فصل تمهيدي
   العـام  قـانون ال:  فرعين رئيسيين هما     القانونية إلى تنقسم القواعد   

 قـانون  التجاري أحد فـروع ال     قانونيعد ال  و . )١( الخاص قانونو ال 
ية التي تنظم مـا     قانونه مجموعة القواعد ال   أن ب )٢(خاص و يعرفه الفقه     ال

و التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص        ،  يسمى بالمعاملات التجارية    
  .يطلق عليهم التجار 

و يقصد بقواعد القانون العام مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة ) ١ (

اتها العامة طرفا فيها باعتبارها ذات سيادة ، بينما يقصد بقواعد القانون الخاص             أو إحدى مؤسس  

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد و تلك التي تكون الدولـة أو إحـدى                 

و تنقسم . مؤسساتها العامة طرفا فيها باعتبارها شخصا قانونيا عاديا و ليس باعتبارها ذات سيادة 

اعد القانون العام إلي عدة فروع و هي القانون الدولي العام و القانون الدسـتوري و القـانون       قو

 و القانون الجنائي كما تنقسم قواعد القانون الخاص إلي عدة فروع و هي القانون المدني       يالإدار

 ـ              دولي والقانون التجاري والقانون البحري و قانون المرافعات المدنية و التجاريـة والقـانون ال

 و ما بعـدها  ٩ ص١٩٨٦المدخل لدراسة القانون دار النهضة العربية    : نزيه المهدي   .الخاص د 

  نظرية القانون 

(٢) Ripert et Roblot " Droit commercial , Tome I , é d L.G.D.J ١٩٩٨,n١  

ق  حقـو - المتجر - التاجر -القانون التجاري ، نظرية الأعمال التجارية      : محمد بهجت قايد    .د

 ، دار النهـضة العربيـة   ١٩٩٩ لسنة ١٧الملكية التجارية و الصناعية وفقا لقانون التجارة رقم   

   .١ ، ص٢٠٠٢الطبعة الثالثة 
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 لـسنة  ١٧هو ما قررته  المادة الأولى من قانون التجـارة رقـم       و
تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال      "  و والتي نصت على أنه       ١٩٩٩

 طبيعي أو اعتباري تثبـت لـه صـفة          التجارية و على كل شخص    
  ". التاجر

ويتبين من هذا النص أن القانون التجاري تنطبـق أحكامـه علـى             
طائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية وعلى فئة معينـة مـن             

  . الأشخاص هم التجار 
 فبينما الاقتصاديي لكلمة تجارة عن مدلولها قانونالويختلف المدلول 

ل و توزيـع    واية فضلا عـن تـد     قانونة من الناحية ال   يقصد بكلمة تجار  
 المـدلول الاقتـصادي      يقتصر  و الصناعية ،   الإنتاجيةالثروات العمليات   
  . )١( الثروات و توزيعهاتداوللكلمة تجارة على 

 فقـط   التجـاري  يحكم النـشاط     الذي قانون هو ال  التجاري قانونوال
 التـي  العملية   باراتوالاعت الاقتصادية الظروف   إليه دعت   قانونبوصفه  

تطلبت خضوع فئة معينة من الأشخاص هم التجار ونـوع معـين مـن              
 مختلـف يقـوم علـى    قانوني المعاملات التجارية لتنظيم   هيالمعاملات  

  ٠)٢( والائتماندعامتين أساسيتين هما السرعة 
دار  -ل  و التجاري المـصري ، الجـزء الأ       قانونالوسيط في شرح ال   : سميحة القليوبي   .د) ١( 

  . و ما بعدها ٥ ، ص ٢٠٠٥النهضة العربية ، 

   ٧المرجع السابق ، ص  : القليوبيسميحة . د ) ٢(
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  : التاريخي ه التجاري و تطورقانوننشأة ال
 بدأت في فترة مـا قبـل        إنساني التجارة كنشاط    أنما لا شك فيه     م
  .الميلاد 

  ياسـتخدام النقـل النهـر   ب التبادل التجاري   إليو قد بدأت الحاجة     
قدم أد من   عيالبحر الأحمر    نا وك . النقل البحري  إلي ما تحولت    ناو سرع 

لأبيض المتوسـط    السفن البحر ا   تباو قد ج  ،  الطرق التجارية في العالم     
 و لذلك فقد ساهمت التجارة       .)١(لفي عام قبل الميلاد     منذ ما لا يقل عن أ     

بع تلاف طـا  حضارات الشعوب القديمة رغم اختصالاتافي  فعال  بشكل  
  .هذه الحضارات 

 قانونه ليس هناك تلازما بين ظهور التجارة و بين ظهور ال          أن بيد  
ت معروفة لدى كثير    نا التجارة ك  أن فمن المؤكد    . مستقل قانونالتجاري ك 

  . واحد قانونمن الشعوب التي يحكم المعاملات بها 
لي لنشأة  وصول الأ لتعرف على الأ  ه ليس من السهل ا    نفافي الواقع   

 التـي   الأعـراف ه نشأ من مجموعة العادات و       أن التجاري ذلك    نقانوال
 على )٢( نشأته عرفية غير مكتوبة كانتبقة التجار و بذلك ط بين استقرت
  . أ نشأة شكلية و ترك آثار مكتوبة المدني الذي نشقانونخلاف ال

 ٥٨ص،  ١٩٨١ية و الاجتماعية قانونمحمد بدر  تاريخ النظم ال. د) ١(

(٢) Ripert et Roblot “ Trité élémentaire de Droit commercial , Tome I , 

é d L.G.D.J ١٩٩٦ , N.١٦ 
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وقد  قسم فقهاء القانون التجاري تاريخ القانون التجاري إلي ثلاثـة            
  العصر القديم ، العصور الوسطي ، و العصر الحديث : عصور هي 

  :و سوف نتناول هذه العصور على النحو التالي 
   L’ Antiquite :لعصر القديم ا ) ١(

 متميز مـستقل    قانونلم يستطع المؤرخون و الكتاب الجزم بوجود        
 الشعوب القديمة التـي     أنو لكن من الثابت     . يحكم المعاملات التجارية    

 التجارة عرفت قواعد خاصة و طبقتها لملاءمتها لحاجات التجارة تمارس
  .في ذلك الوقت 

يـة  قانون عدة قواعـد   ١٩٥٠نذ سنة    م البابليينفقد ظهرت في عهد     
،  و التي نظمت بعض العقـود التجاريـة          حمورابى،تجارية في مدونة    

 و لـم  .كالقرض بفائدة و الوديعة التجارية و الوكالة بالعمولة و الشركة          
  )١( .آنذاك سائدة كانتتكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف التي 

 نظام الخـسائر    ابتدعواية و    فقد عرفوا التجارة البحر    الفينيقيونأما  
  Systeme des avaires communesالعمومية 

 الأمـر  استلزم تعرضت السفينة للغرق و      إذاه  أنو مفاد هذا النظام     
 بعض البضائع في البحـر اشـترك كـل          بإلقاء حمولتها   تخفيفقاذها  نلإ

   من اؤهاـــإلق مالك السفينة و أصحاب البضاعة التي يتم –المستفيدين 
  

   .٢٤المرجع السابق ، ص : سميحة القليوبي .د) ١(
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  .) ١(حدهم في البحر ألقاء بضاعة  في الخسارة الناجمة عن إإنقاذها
 لهم السبق فـي ابتـداع       ناغريق الذين ك   الإ الفينيقيونو قد أعقب    

 هذه فكانت – قرض المخاطر الجسيمة –قواعد عقد القرض البحري 
   .)٢ ( التأمين البحريلي لفكرةوالقواعد هي النواة الأ

طر الجـسيمة اتفـاق      قرض المخا  أوو يقصد بعقد التأمين البحري      
 المبـالغ  الأخير بإقراضه يقوم هذا    أنخر على    السفينة مع شخص آ    نربا

 ـنإ ف،اللازمة للرسالة البحرية    بـسداد  نا عادت السفينة سالمة التزم الرب
ذا أمـا إ ،  حيانالأتي تكون مرتفعة في معظم  لالقرض فضلا عن فائدته ا    

 ـ     أوهلكت الرسالة البحرية      بـرد قيمـة     نا غرقت السفينة فلا يلتزم الرب
  . و من هنا جاءت تسمية قرض المخاطر الجسيمة ، القرض 

  لم يهتم الفراعنـة   ،   الإغريقيون و   قنييو على عكس البابليون و الف     
أمور التجارة و عرف عنهم ازدراءهم لهذه المهنة بوصـفها         ب ناو الروم 

 ـ  هذه ناو على الرغم من ذلك ف      )٣(ب  نامهنة الرقيق و الأج     نا التجارة ك
قانون الأعمال ،الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري ، دار           : سامي عبد الباقي    . د) ١(

   .١١ ، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨النهضة العربية ، 

 ، ١٩٨٦هضة العربية القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار الن: محمود سمير الشرقاوى . د) ٢(

   ١٦ص

قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية ،          : محمود مختار بريري    . د)٣(

  .٥٢ ص  ٢٠٠٠
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لها الفضل في ظهور الكثير من المعاملات التجارية مثل الشركات التي           
  .كانت تشبه شركة التوصية البسيطة الحالية و أعمال المصارف 

ية الذين يمارسون نامبراطورية الروم ب في الإ  ناجو قد خضع الأ   
 ـ   ، الشعوب قانونية خاصة بهم تسمي ب    قانونالتجارة لقواعد     نا و الذي ك

ية و نظام القرض    واعد التجارية لنظام الخسارات البحر    يتضمن بعض الق  
  .الإفلاسو نظام  البحري

 الشعوب بالمرونة و التخلص من قيـود الـشكلية          قانونو قد اتسم    
 الشعوب للغير الذي قانونسمح  وقد .  المدنيقانونمدة التي وسمت الالجا

  ة لعبد بالرجوع مباشـرة علـى رب الأسـر         ا  أو الابن أو الأب  تعاقد مع   
 بالرجوع على مالك  نا بدعوى مباشرة للغير الذي تعاقد مع الرب        دي الس أو

ابـة فـي    يز الن ا وجود مبـدأ عـدم جـو        من السفينة و ذلك على الرغم    
  .ي نا الرومقانونية في القانونت الالتصرفا

 التجاري  قانون العصر القديم لم يعرف ال     أن إليو نخلص مما تقدم     
 التجاري التي تنطبـق     قانونت قواعد ال  ناكوإنما   متميز و مستقل     قانونك

  .ين مختلفة و متعددة انتتضمنها قو على النشاط التجاري متناثرة
سست ي قد ظهرت و تأ     البحر قانون قواعد ال  نإعلى خلاف ذلك ف   و

و لعـل   . ها المستقل و خصوصيتها منذ العصور القديمة        ناو تميزت بكي  
 التبادل التجاري قد نشأت عـن       إلي الحاجة   أن إليالسبب في ذلك يرجع     

  .هار و البحار نق النقل عبر الأيطر
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 le Moyen Age   :الوسطي العصور -٢

ثر إية على نا الرومالإمبراطورية منذ سقوط الوسطيت العصور أبد
 هـذه  انقساميون و ترتب على ذلك   نماالغارات التي شنها عليها الجر    

 – فلورنـسا  – جنـوة  – دويلات صغيرة مثل البندقية     إلي الإمبراطورية
 و قـد أدى  الإيطاليةلق عليها فيما بعد اسم الجمهوريات ط ، و التي أ ابيز

 و تـم    اعيـات إقط إلي تحولها   إلي على هذا النحو     الإمبراطورية انقسام
 )١(قطـاعي   في التنقل و سادت قيود النظام الإ       الأفرادالقضاء على حرية    

  . نتيجة لذلك انكمشو تقلص النشاط التجاري و .
 المسيحية و التـي  الديانةو ظل الوضع على هذا النحو حتى ظهور  

و قد توصل   . ة و ذلك لتحريم التعامل بالربا       رت تحرم ممارسة التجا   ناك
فـس  تسمح لهم باستغلال ثرواتهم و فـي ن        وسيلة   إيجاد يإلالمسيحيون  

   و تمثلت هذه الوسيلة في عقد التوصـية        . بالربا الإقراضالوقت تتفادى   
مقتضي هـذا  بو.لى فيما بعد لشركات التوصية      و و الذي أصبح النواة الأ    

خر المال الـلازم لممارسـة   طرف الآ  يقدم للأنرفيه بطالعقد يلتزم أحد  
ح و لا يسأل المقـرض      ربا يحصل على نصيب من الأ     أنالتجارة مقابل   
   .)٢(دمه من مال قلا في حدود ما عن الخسارة إ

  

   .٧المرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري . د) ١ (

  . و ما بعدها ٢٢، ص١٩٨٣القانون التجاري : على حسن يونس . د) ٢(
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وأعقب ذلك قيام الحروب الصليبية و التي سـاهمت فـي تحقيـق             
لشرق و الغـرب فـازدهرت التجـارة        لمزيد من التبادل التجاري بين ا     ا
روبا الغربيـة مثـل أسـواق       أوسواق الدورية في دول      الأ أقيمتو
 و  . )١(اريس فـي فرنـسا      ب و ليون و     نايا ، أسواق ك   ناكفورت بألم نافر
و أعراف الـسوق فاصـطبغت هـذه         ت المعاملات تتم وفقا لعادات    ناك

  . بصبغة دوليةالأعراف
 و شيوخ   رؤساءها يتولاه   ب خاص   التجار قضاء شأت طوائف   أن قد   و

وا يفصلون فـي المنازعـات      ناو ك ،  وائف أطلق عليهم اسم القناصل      طال
 بين أفـراد الطائفـة و قـد         الأعراف العادات و    طبقا لما استقرت عليه   

   .التجاري قانونحكام التي أصدرها القناصل في نشأة الساهمت الأ
عض قواعد  ب قد عرفت    الإسلامية الشريعة   أن رمن الجدير بالذك   و

 و التعامل بالكمبيـالات     لأشخاصكالإفلاس وشركات ا   التجاري   قانونال
   المـدني  قـانون ها لم تميز بـين قواعـد ال       أنعلى الرغم من    ) السفاتج(

 على التجار و غير     قت قواعدها عامة تنطب   ناما ك نإ التجاري و    قانونو ال 
  .)٢(التجار

 قانون قد عرفت تميز ال  الوسطي العصور   أن إلي لص مما تقدم  و نخ 
 إلـي و لعل السبب في ذلك يرجـع     . لاله بأحكام خاصة    التجاري و استق  

  ة السياسية و الاجتماعية التي تمتع بها التجار خلال هذه الحقبة من ناالمك
(١) Hamel et  lagard :Droit commercial , Tome I , ١٩٨٠ , no.١٤  

   .٢٣المرجع السابق، ص: نس على حسن يو. د) ٢(
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 فضلا عن تزايد أهمية التجارة كأحد أوجه النشاط الإنساني الذي         . الزمن  
حكـام  بدت الحاجة ملحة لوضع قواعـد و أ       ف،   الأشخاصيمتهنه بعض   

 التجار هم أقدر الأشـخاص      نا و ك   ، تفرضها مقتضيات هذا النشاط   
 البيئة التجاريـة     من استلهموها و التي    الأحكامعلى وضع هذه القواعد و      

   .ذاتها
 المدني و تميـز  قانون التجاري عن القانونلال ال و بذلك تحقق استق   

 ـابطابعه الدولي لكون القواعد العرفية التجارية ك        ـات متج ن سة بحكـم   ن
كما تميز بطابعـه    ،  العلاقات التجارية بغض النظر عن جنسية أطرافها        

 الأعـراف ة من    التجاري عبارة عن مجموع    قانون ال ناالشخصي حيث ك  
  .التي لا تهم سوى طائفة التجار 

  les Tempes Modernes : العصور الحديثة – ٣

ية و التي فرضت    نا العثم الإمبراطوريةبدأت العصور الحديثة مع ظهور      
 وقد ترتب على ذلـك      .سيويةروبية و الآ  وسيطرتها على معظم الدول الأ    

  طبــيض المتوســول مركــز التجــارة مــن حــوض البحــر الأتحــ
 أسبانيا(  طلنطي و الدول المطلة عليه     المحيط الأ  إلي الإيطالية و المدن   

سواق التجارية في هـذه  و نتيجة لذلك ظهرت الأ . )١()  فرنسا -جلترانإ –
 و بدأت هذه الدول تبحث عـن        .التجاري ط أهمية النشا  ازدادتالدول و   

 ـ             قمستعمرات لها لتسويق منتجاتها و قد ساعد على ذلك اكتـشاف طري
ــشاف   ــصالح و اكتــ ــاء الــ ــريكتينرأس الرجــ   .الأمــ

    .١٨المرجع السابق، ص:محمود سمير الشرقاوى. د) ١ ( 
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ثر في نقل ثـروات المنـاطق التـي تـم           أ لهذه الاكتشافات    ناو ك 
لذهب و الذي ترتب على اكتشافه      ربية و خاصة ا   ولي الدول الأ  إ اكتشافها
  )١(العمليات المصرفية  بمسائل النقد و نشأت البنوك للقيام بالاهتمام

 تكتـل رؤوس  إلـي هذه الاكتـشافات  الحاجة ملحة بعد  و قد بدأت
ق الجديدة فقامت الشركات    طموال لاستغلال الموارد الطبيعية في المنا     الأ

  هـد سـن   كشركة الهند الشرقية و شركة خلـيج        ،  الاستعمارية الكبرى   
   .)٢(لى لشركة المساهمة وت هذه الشركات هي النواة الأنافك

  و نظرا للقوة الاقتصادية الهائلة التي تمتعت بها هـذه الـشركات            
 في سبيل الحـصول علـى       غير الأخلاقية  الأعمالو ارتكابها لكثير من     

  )٣( التدخل للحد مـن أعمالهـا      إليح ممكن فلقد أضطر المشرع      بأعلي ر 
 و بذلك ،قام بوضع التشريعات التجارية اللازمة لتنظيم النشاط التجاري   و

مـن   أحكامـه ي و أصبح داخليا تختلف      لابعه الدو ط التجاري   قانونفقد ال 
  . حسبما تقتضيه البيئة التجارية في كل دولة أخرىإلي دولة 

 فقد أصدر لويس الرابـع عـشر      ،ق في هذا الصدد   ب لفرنسا الس  ناو قد ك  
 يشتمل على القواعد التي تنظم شـئون التجـارة          ١٦٧٣أمرا ملكيا سنة    

  ....) .. .. .. ..  .- الإفلاس –راق التجارية و الأ–ات  الشرك(البحرية 
   ٦٤المرجع السابق ،  ص: محمد بدر . د) ١(

   ١٥المرجع السابق ،  ص: محمد بهجت قايد . د) ٢(

(3) Hamel et Lagard : Op.cit , P.37 
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 علـى   يـشتمل  ١٦٨١خر سـنة    آصدار أمر ملكي    ثم أعقب ذلك إ   
  .ي  البحرقانونالقواعد الخاصة بال

  لغاء الفوارق الطبقيـة    و تحت تأثير مبادئ إ     ١٧٩١ في سنة    و
اة بين  وات مقررة لبعض الطوائف و تحقيق المس      نامتيازات التي ك   و الإ 

طوائـف  لغاء نظـام ال    إ إلي المشرع الفرنسي    اضطر  ، جميع المواطنين 
 الشخصي طابعه التجاري قانون  وبذلك فقد ال Chaplier بإصدار قانون

 الذي الموضوعي يهم طائفة التجار فقط و اصطبغ بالطابع   نونقا هباعتبار
 بغـض  التجاري قانون الأحكام التجارية أساسا لتطبيق     الأعماليجعل من   

  .النظر عن صفة القائم به 
و بعد قيام الثورة الفرنسية تم تكليف لجنة من قبل الجمعية الوطنية            

 و لم   ١٨٠٧سنة   رصد ، و  التجاري قانون لوضع تقيين شامل لل    ةنسيلفرا
 و قد تضمن هذا التقنين معظم أحكـام         ١٨٠٨ سنة   إلايدخل حيز التنفيذ    

  . للويس الرابع عشر ين الملكيالأمرين
 هي المطبقة منذ الفتح الإسلاميةت أحكام الشريعة ناأما في مصر فك

شأ المجلس العالي   أنو عندما تولى محمد علي حكم مصر        . لها   الإسلامي
  .نظر في المسائل التجارية  لل١٨١٩الملكي سنة 

 ـا عامـا للـبلاد و     قانون وضع محمد على     ١٨٣٧ عام   في و   شأ أن
 بمـا فيهـا     المـواطنين  الخديوي للفصل في منازعات      نابمقتضاه الديو 

  .التجارية المنازعات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

12 

 

 سـكندرية  شأ والي مصر مجلس التجار فـي الإ       أن ١٨٤٤وفي سنة   
 سـنة   الإسـكندرية س  شئ مجلس للتجار على غرار مجل     أنوفي القاهرة   

 أصدر الوالي لائحة لتنظـيم التقاضـي و         ١٨٥٦ وفي عام    .١٨٤٥
  .كيفية حل المنازعات 

ة و تم وضـع التـشريعات       هليشأت المحاكم الأ  أن ١٨٨٣وفي عام   
ين المختلطـة مجموعـات     ناب القو نا ج إليو بذلك وجدت    الخاصة بها،   

 ـرين الملك مو قد تضمنت الأحكام الـواردة بـالأ       .  الأهليةين  ناالقو ين ي
  .الصادرين في عهد لويس الرابع عشر 

 إلغاؤهاهلية حتى تم    ين الأ ناوظل العمل في مصر بمجموعات القو     
 و لـم    ١٩٩٩ ومـاي ١٧ في   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونوصدر  

   )١(١٩٩٩ أكتوبرل أو اعتبارا من إلايدخل حيز التنفيذ 
  :ذاتيته التجاري و قانونلال القاست
 المدني هو الشريعة العامة التي تنطبـق  قانون الأنم التام بالتسليمع  

 في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجـارا أم غيـر           الأفرادعلى جميع   
  .حكامه أ يتمتع بذاتيته و استقلالية التجاري قانون النإ ف ،تجارا

مـن ذاتيـة النـشاط       استقلاله و ذاتيتـه      التجاري قانونو يستمد ال  
   نشأ في بدايتـه مـن مجمـوع     التجاري قانونفال . التجاري الذي يحكمه  

  
  ) مكرر (١٩  العدد ١٩٩٩مايو ١٧الجريدة الرسمية ) ١(
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 التي سادت بين التجار في تعاملاتهم و التي اقتضتها          الأعرافالعادات و   
  .طبيعة المعاملات التجارية 

 ركيـزتين  النشاط التجاري يقـوم علـى        أنو من المعروف    
  .ناة و الائتم هما السرعأساسيتين

 إتمام العقود و    إبرامفطبيعة المعاملات التجارية تستلزم السرعة في       
 فـي   الإثبـات التجاري مبدأ حرية     و لذلك فقد أقر المشرع       ،   الصفقات

 كافة تصرفاته بأية وسيلة مـن       إثباتالمواد التجارية ، فالتاجر يجوز له       
ت نا بمبدأ الكتابة أيا ك    دون التقييد ) شهادة الشهود  /القرائن (الإثباتوسائل  

 حسن تنفيذ   ناكما تقتضي طبيعة المعاملات التجارية ضم      .قيمة الصفقة   
مر الذي جعل المشرع يحظر ، وهو الأ   الالتزامات التجارية في مواعيدها   

حكـام   الأ أن، فضلا عـن     ى  منح مهلة للمدين بدين تجار    على القاضي   
  .اذ المعجل الصادرة في المواد التجارية تصدر مشمولة بالنف

 ـ            ودعمـه   ناو تستلزم طبيعة المعاملات التجاريـة تقويـة الائتم
 يتشدد مع التاجر الذي يتخلف عـن        التجاريو تحقيقا لذلك نجد المشرع      

 ومـا   ،الإفـلاس تنفيذ التزاماته في مواعيد استحقاقها و يعرضه لـشهر          
 إدارةه من حقوقه السياسية وغل يـده عـن          نايترتب على ذلك من حرم    

  .المدينين بدين تجاري التضامن  افتراضن  فضلا ع . لهأموا
 يتمتع بذاتية و استقلالية     التجاري قانون ال أن إليو نخلص مما تقدم     

 ستلزمهت طبيعة المعاملات التجارية و ما       أنو. المدني   قانونعن قواعد ال  
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 هـي التـي     إليـه  الذي ترتكز    نا ، و تقوية الائتم    إتمامهامن سرعة في    
  . استقلالية القواعد التي تحكمها فرضت ذاتية و

 الـصلة بـين   انعـدام  هذه الذاتية و الاستقلالية لا تعني أنبيد  
 المدني هو الشريعة    قانونفلا يزال ال   . التجاري قانون المدني و ال   قانونال

  ظر عن كونهم تجار أم غير تجار      نال بغض   الأفرادالعامة للمعاملات بين    
 الإنسانيجه النشاط   أو الذي ينظم أحد     انونق ال باعتباره التجاري   قانونو ال 

  . المدني قانون يعد استثناء من ال)١(في المجتمع 
  ١٩٩٩ لـسنة    ١٧ التجارة رقم    قانون من   ٢/١وهو ما قررته المادة   

تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بـين    :" ه  أن نصت على    التيو  
  قـانون  هـذا ال    لم يوجد هذا الاتفاق سرت نـصوص       فإذا ،   المتعاقدين

ين المتعلقة بالمواد التجاريـة ، ثـم قواعـد العـرف            نامن القو ره   غي أو
 عادة تجارية   أوالتجاري و العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري          

   ."  المدنيقانونوجب تطبيق أحكام ال
 المـدني باعتبـاره    قـانون  أحكـام ال   إليوعلى ذلك يجب الرجوع     

  ي كل حالة لا يحكمها اتفاق بـين الطـرفين         الشريعة العامة للمعاملات ف   
  . قواعد العرف التجاري و العادات التجارية أو نص خاص أو

   المدني هي التي    قانون التجاري و ال   قانونوهذه الصلة الوثيقة بين ال          
الوجيز في القانون التجـاري ، الجـزء الأول ، دار النهـضة       : علي جمال الدين عوض     . د) ١(

   .١ ، بند ١٩٧٥ العربية
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 إلي الخاص وعدم الحاجة     قانون المناداة بوحدة ال   إليدفعت بعض الفقهاء    
  .ية تحكم المعاملات التجارية قانونأفراد قواعد 
  : الخاص قانوناللات توحيد وامح

 قانونه من الأفضل وجود أن )١( VIAVENT الإيطاليرأى العالم 
  نظر عن كـونهم تجـارا   بغض الالأفرادشطة أنموحد ينطبق على جميع   

  . غير تجار أم
 ـالتجاري قـد نـشأ        قانون ال أنساس  أوذلك على      ا طائفيـا  قانون

 نظام الطوائف قـد تـم   أنأما و ،  على التجار فقط     إلا أحكامهلا تنطبق   
ية التي تحكم نشاط    قانون القواعد ال  إليع من خضوع التجار     نا فلا م  هلغاؤإ

 اللتين يرتكز   ناعة و مزية الائتم    مزية السر  أنفضلا عن    . الأفرادباقي  
يم فائدتها على جميع المعـاملات  يهما النشاط التجاري لا ضرر من تعم  لإ

 التجاريـة   لأسـاليب  ا أنخاصـة و    . المدنية و التجارية على حد سواء       
كالتعامل بالشيكات و الكمبيالات و السندات الاذنية و التي تقتصر علـى            

 ـ .  من غير التجار فرادالأ تعاملات  إليفئة التجار امتدت      نإو أخيـرا ف
 التجاري تغلب عليه نزعة شكلية تجعـل المعـاملات التجاريـة            قانونال

تقترب كثيرا من المعاملات المدنية ، و مثال ذلك وجوب كتابة عقد النقل         
  . تلك العقود لإثباتو عقد الشركة كشرط لازم 

(١) Vivante : un code unique des obligations , 1893, P.1 

   .١٤محمود مختار بريري ، المرجع السابق ص.مشار إليه في مؤلف د
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  يطاليـا إ و   كانجلترابعض الدول    هناك   أنويدعم هذا الاتجاه رأيه ب    
شطة و ينطبق   ن خاص واحد يحكم جميع الأ     قانونو سويسرا التي تعرف     

  .م غير تجارا  أ تجاراالأفرادجميع على 
 الخاص يمكن   قانونصار وحدة ال  أن الحجج التي اعتمد عليها      أنبيد  

   .تفنيدها على النحو التالي
 يخص طائفة التجار فقط     قانون التجاري   قانون ال أنفبالنسبة للقول ب  

 يخضع هؤلاء التجـار     أنقرض و من ثم يجب      أن نظام الطوائف قد     أنو  
 ـقول مردود ب،  الأفرادي ية التي تحكم باق قانونللقواعد ال   قـانون  الإذاه أن

التجاري قد نشأ في صورة عادات و أعراف ابتكرها التجار فذلك لتلبيـة        
 أنية غرابـة فـي      أمقتضيات طبيعة المعاملات التجارية و ليست هناك        

  )١( خاص نشاط ذات طبيعة خاصة قانونيحكم 
 ـ نا السرعة و الائتم   مزيتي القول بتعميم فائدة     أنكما   ى جميـع   عل

 الميـزتين  هاتين   أنالمعاملات المدنية و التجارية فهو قول مردود عليه ب        
أما عن  . و فرضتهما البيئة التجارية     اقتضتها طبيعة المعاملات التجارية     

.  قبل القيام بها التروي و التأني إلي تحتاج   فهيطبيعة المعاملات المدنية    
على المعاملات المدينة من القواعد التجارية    تطبيق   أنبل و يمكن القول ب    

 لهم بها خاصـة  أنه الزج بالأفراد من غير التجار في منازعات لا ش    أنش
  )٢(. المتعاملين من  غير ذوى الخبرة و الدراية كان إذا

(١) Paul Roubler : Théoire générale du droit , 1951 , P.308. 

   .١٣المرجع السابق، ص: سميحة القليوبي . د )٢(
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 لجأ التجار و التجارية لم تعد قاصرة على فئة    الأساليب أنبو القول   
 غير التاجر مخير بين     أنب الأفراد من غير التجار قول مردود عليه         إليها
 المـدني  قانون قواعد ال  إلي يلجأ   أنساليب و بين     هذه الأ  إلي يلجأ   أن

  . و ألفها اعتادهاالتي 
ة ممـا يجعـل      تغلب عليه الـشكلي    التجاري قانون ال أن القول ب  كما

  عليه  مردود     قول  المدنية  المعاملات   من   تقترب  المعاملات التجارية 
 نا التجاري تستهدف تحقيق السرعة و دعم الائتم      قانونفي ال   الشكلية  أنب

  .)١(التجاري   للنشاط  الأساسيتين  الركيزتين
  وحـدة   حققت     التي  الدولبعض       بوجود   القول  ناف  أخيراو  

 هذه الوحدة لا تنفي وجود قواعد خاصة        أنمردود عليه ب   الخاص قانونال
   التجاريـة    المشروعات  تلتزم فمثلا في ايطاليا     .بالمعاملات التجارية   

شـهر    الدفاتر التجارية فضلا عن خضوعها لنظـام       بإمساكدون غيرها   
   .الإفلاس

  : التجاريقانوننطاق تطبيق ال
لال قجاري يتمتع بذاتيـة و اسـت      الت قانون ال أن إلي فيما سبق    انتهينا

 و منشأ ذلك هو طبيعة المعاملات التجارية و ما تقتضيه البيئة             ، أحكامه
لقواعد و أحكـام خاصـة      التجارية من ضرورة خضوع هذه المعاملات       

  .فراد من غير التجار لأغير تلك التي تخضع لها معاملات ا
  .١٨المرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري . د )١(
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حكام أعمال  ي هذا الصدد عن النطاق التي يجب إ       و يثور التساؤل ف   
 التجـاري   قانونحكام ال أخر متى تنطبق    آو بمعنى   . التجاري به   القانون  

هل في كل حالة يوجد فيها العمل التجاري بغض النظر عن صـفة             
أم تنطبق أحكامه على التجار فقـط فـي سـياق ممارسـتهم             ،  القائم به   

  .؟  لحرفتهم التجارية
 نظـريتين   يتنازعـه  التجاري   قانون تحديد نطاق تطبيق ال    أنالواقع  

النظرية الموضوعية و النظرية الشخصية و سنقوم بتفصيل كل من          : هما
 التجارة رقـم    قانونالنظريتين ثم نعرض لموقف المشرع المصري في        

   .١٩٩٩ لسنة ١٧
   :النظرية الموضوعية: لا أو

 التجاري تطبق على    قانونحكام ال أ أن )١(صار هذه النظرية    أنيرى  
و مرد ذلك هـو     .  غير تاجر    أم قائم به تاجرا     ناالعمل التجاري سواء ك   

العمل التجاري يتميز بخصائص ذاتية نابعة من داخله فطبيعة العمـل       أن
 إلـي تمامها فضلا عن حاجتـه  جاري تقتضى السرعة و البساطة في إ    الت

 التجارية في   الالتزاماتمن تنفيذ    و تض  ناأحكام تدعم الثقة و تقوى الائتم     
 التجاري هي التـي تحقـق       قانونحكام ال  أ أنمواعيد استحقاقها ولا شك     

   قانونو نتيجة ذلك تنطبق أحكام ال.  )٢( ناعاملي السرعة و الائتم
  

(١) Hamel et lagard : op.cit , P109 
   ٢٢المرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري .د )٢(
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   يكون القائم بـه تـاجر  أن يستوي وجد العمل التجاري و    التجاري حيثما 
  .م غير تاجر أ

ديدا ح هذه النظرية تثير مشكلة تحديد العمل التجاري ت أنالواقع  
فالفقه مختلف حـول تحديـد المعيـار        ،  مر السهل   وهو ليس بالأ  .  دقيقا

ل و منهم   وا التد أوه معيار المضاربة    أنالمميز للعمل التجاري فمن قائل ب     
  . يجمع بين المعيارين من

  : النظرية الشخصية :يا ناث
 التجاري تطبق   قانونحكام ال  أ أنلي  إ )١(صار هذه النظرية    أنيذهب  

  .على فئة التجار فقط دون غيرهم و ذلك فيما يتعلق بمعاملاتهم التجارية 
فهـذا  .  التجـاري    قانون النشأة الطائفية لل   إلىو يستندون في ذلك     

طائفة التجار فقط دون غيرهم حتى ولـو قـاموا          خير قد نشأ خاص ب    الأ
  .بممارسة تصرفات تجارية 

 قانون التجاري هو    قانونفال صار هذه النظرية    نوعلى ذلك ووفقا لأ   
 و من ثم تطبق أحكامه علـى التـاجر فـي سـياق               . الحرفة التجارية 

  . تكون في مجموعها حرفة تجارية الأعمالممارسته لمجموعة من 
  
  

(1) Claude Givetond : Le droit commercial , droit des commerçants , 

J.C.P. 1949 , I , P770 . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

20 

 

  :موقف المشرع المصري 
 علـى   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونلي من   ونصت المادة الأ  

 التجاريـة و علـى   الأعمـال  على  قانونتسري أحكام هذا ال   "   :هأن
  " .ة التاجر تثبت له صفاعتباري أوشخص طبيعي 

 على  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانون من   ١٠كما نصت المادة    
  :يكون تاجرا " :ه أن
  .الاحتراف باسمه و لحسابه عملا تجاريال على وجه واكل من يز - ١
 القـوانين الأشكال المنصوص عليهـا فـي       كل شركة تتخذ أحد      - ٢

 ."شأت من أجله أنت الغرض الذي نايا كالمتعلقة بالشركات أ

 المـشرع   أنية الـسابقة يتبـين لنـا        قانون النصوص ال  ءباستقرا و
  .المصري قد تبنى النظرية الموضوعية و النظرية الشخصية معا 

 الأعمـال  التجاري على كل مـن       قانونو على ذلك تطبق أحكام ال     
  . اعتباري تثبت له صفة التاجر أوالتجارية و على كل شخص طبيعي 

رع المصري قد تبنـى النظريـة       شم ال أن )١(و نـرى مع البعض     
   التجاريـة الأعمـال  التجاري تطبق علـى  قانونفأحكام ال  . الموضوعية

فالعمل التجاري هـو   . الأعمال احترفوا هذه إذاشخاص و تطبق على الأ 
   الشخص اكتساب التجاري وهو أساس قانونأساس تحديد نطاق تطبيق ال

   .٢٨صالمرجع السابق ، " محمود مختار بر يرى . د )١(
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 القيام  احترفإذا  لا   يكتسب الشخص وصف التاجر إ     و لن . صفة التاجر   
 التجـاري   قانونبممارسة العمل التجاري ، و على ذلك فتطبيق أحكام ال         

مل التجاري فهذا الأخير هـو أسـاس        تدورا وجودا و عدما مع الع     
  .حكام تطبيق تلك الأ
  : التجاري قانونمصادر ال

  :ه أن على ١٩٩٩ لسنة ١٧تجارة رقم  القانون من ٢نصت المادة 
 لـم   فإذا،  تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين          -١"

ين نا غيره مـن القـو     أو قانونيوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا ال       
ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية        ،  المتعلقة بالمواد التجارية    

 قـانون  عادة تجارية وجب تطبيق أحكام ال      وأ لم يوجد عرف تجاري      فإذا
  .المدني 

 قواعد العرف التجاري    أو يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ،         لا -٢
 ."  العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر أو

لي نـوعين  إ التجاري تنقسم قانون مصادر الأن هذا النص من  بين  يت
  .المصادر التفسيرية المصادر الرسمية و   :هما 

  :المصادر الرسمية : لا أو
 :اتفاق المتعاقدين  - ١

 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ التجارة رقـم     قانونية من   نالمادة الث لنص ا طبقا  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

22 

 

 قـانون ل لل و سابقا يعد اتفاق المتعاقدين هـو المـصدر الأ         إليهاالمشار  و
 ١٤٧/١/م(العقد شريعة المتعاقـدين      أن لقاعدة   إعمالاو ذلك   . التجاري  

 العقـود و عقـد   إبـرام  أن اعتبارو ذلك على )  المدني   قانونن ال م
  .)١ (شطة التجارية ن و الرئيسي للأالخارجيالصفقات هو المظهر 

مخالفا لقواعد النظـام    لا يكون   أعمال اتفاق المتعاقدين    و يشترط لإ  
 هذه القواعـد تـستهدف      أن و من المعلوم     . )٢(داب في مصر    العام و الآ  

 الأفـراد  للمجتمع و لا يجوز لأي مـن         الأساسيةقومات  الحفاظ على الم  
  .تجار أم غير تجار الاتفاق على ما يخالفها 

 المتعاقدين غير المخالف لقواعد النظام      اتفاقوعلى ذلك ومتى وجد     
زال حكمه علـى النـزاع   نإداب في مصر يجب على القاضي      العام و الآ  

  .المطروح أمامه 
حكـام  ل لأودين هو المـصدر الأ  المتعاقاتفاق جعل أنولا شك في  

   .)٣( سلطانها و تدعيما لمبدأ الإرادة أنعلاء لش التجاري فيه إقانونال
  

  

مبادئ القانون التجاري و البحري ، دار الجامعة        : هاني دو يدار    . محمد فريد العريني د   .د) ١ (

   .٨ ، ص ٢٠٠٣الجديدة للنشر ، 

 ٠ ٧٩٤ق،ص ١٥حكام النقض لسنة  ، مجموعة أ١٩٩٤ يونيو ٢٥نقض مصري جلسة )٢(

   .٢٦المرجع السابق،  ص: سامي عبد الباقي .د)٣(
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 :التشــــــريع  ) ٣(

 هـو المـصدر الأول      )١(١٩٩٩ لـسنة    ١٧يعد قانون التجارة رقم     
لأحكام القانون التجاري و كذلك جميع التشريعات التجارية اللاحقـة         

  .عليه سواء كانت معدلة أو مكملة له 
   :بواب على النحو التالي التجارة متضمنا خمسة أنونقاو قد صدر 

  ).٤٦-١المواد من( جارة بوجه عام  أحكام التيتناول: ل والباب الأ - ١
المواد مـن   . ( ينظم الالتزامات و العقود التجارية      : ي  ناالباب الث  - ٢

٢٩٩-٤٧(.  

 ).٣٧٧-٣٠٠المواد من ( يات البنوك خاص بعمل: الباب الثالث  - ٣

 .)٥٤٩-٣٧٨المواد من (راق التجارية و الأيتناول: ب الرابع البا - ٤

المواد من  ( والصلح الواقي منه   الإفلاسينظم أحكام   : الباب الخامس  - ٥
٧٧٢-٥٥٠(.  

 عبارة عن عـدة     فهي،   التجارة   قانونين المكملة ل  ناأما بالنسبة للقو  
تشريعات تجارية صدرت بعد صدور المجموعة التجارية الملغاة التـي          

 التجـارة   قانون سارية النفاذ بعد صدور      لا تزال  و   ١٨٨٣درت سنة   ص
  . بشرط عدم تعارضها مع ما يشتمل عليه من أحكام ١٩٩٩ لسنة١٧رقم 

بذات  )مكرر(١٩ و نشر بالجريدة الرسمية العدد       ١٩٩٩مايو١٧صدر هذا القانون في      )١(
شيك الذي يعمل بأحكامه من أول       باستثناء ال  ١٩٩٩التاريخ و بدأ تطبيقه اعتبارا من أول أكتوبر         

  .٢٠٠٣أكتوبر 
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   :١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانونين المكملة لناومن أهم القو
   .١٩٤٠ لسنة ١١ بيع و رهن المحال التجارية رقم قانون - ١
  .١٩٥١ لسنة ٥٥سماء التجارية رقم  الأقانون - ٢

  .١٩٥٣ لسنة ٣٨٨ الدفاتر التجارية رقم قانون - ٣

 رقم  قانون ، و المعدل بال    ١٩٧٦ لسنة   ٣٤ السجل التجاري رقم     قانون - ٤
  .١٩٩٦ لسنة ٩٨

 شركات المساهمة و التوصية     أن في ش  ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ رقم   قانونال - ٥
 لـسنة   ٣ رقم   قانونبالأسهم و ذات المسئولية المحدودة و المعدل بال       

١٩٩٨. 

 . شركات تلقي الأموال أن في ش١٩٨٨ لسنة ١٤٦ رقم قانونال - ٦

 . العام الأعمال قطاع أن في ش١٩٩١ لسنة ٢٠٣ رقم قانونال - ٧

 . سوق رأس المال أن في ش١٩٩٢ لسنة ٩٥ رقم قانونال - ٨

 . التأجير التمويلي أن في ش١٩٩٥ لسنة ٩٥ رقم قانونال - ٩

 . حوافز الاستثمار أن في ش١٩٩٧ لسنة ٨ رقم قانونال - ١٠

 و الذي   ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢  حماية حقوق الملكية الفكرية رقم     قانون - ١١
 لـسنة  ٥٧ات التجاريـة رقـم    نا العلامات و البي   قانونألغي كل من    

 براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية رقم  قانون و   ١٩٣٩
  .١٩٤٩ لسنة ١٣٢
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  :العرف التجاري و العادات التجارية  -٣
تباع قاعدة معينة    سلوك التجار على إ    اطراديقصد بالعرف التجاري    

  إلزامهـا  فـي   اعتقـادا هم التجارية على نحو يولد لديهم        معاملات في
  . )١(و ضرورة احترامها 

فـي   يتمثـل    ماديل  و ، الركن الأ   ناو العرف بهذا المعنى له ركن     
تباعهـا فـي معـاملاتهم     سلوك التجار علـى إ اطردوجود قاعدة معينة   

 ـ        ناالتجارية ، والركن الث    ؤلاء ي معنوي يتمثل في تولد الاعتقاد لـدى ه
   .إتباعها هذه القاعدة ووجوب بإلزامالتجار 

 وهو عبارة عن اتفـاق      يرادإ تلقائي لا    قانونوعلى ذلك فالعرف    
   .)٢( قواعد معينة في حالات معينة إتباع على لزوم يضمن

 أي يشمل    عام أوي خاص بمدينة معينة     و العرف قد يكون محليا أ     
 تتبعه معظم الدول أيوليا يرا قد يكون عرفا د    و أخ   ، جميع مناطق الدولة  

 يسود جميع المعـاملات     أوواع التجارة   أنوقد يكون العرف خاص بأحد      
  .التجارية 

 القواعد العرفية قواعـد غيـر آمـرة ، أي يجـوز             أنو الأصل   
  ).١(للأطراف الاتفاق على استبعادها 

  .٣٧ ، ص١٩٩١القانون التجاري ، الدار الجامعية : مصطفى كمال طه . د)١(
  . و ما بعدها ٢٤المرجع السابق،  ص: سميحة القليوبي . د)٢(

(3)R.Houin et M. Pedamon : Droit commercial , 1980 , éd Dalloz , 
p21 . 
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 ١٧ التجارة رقم  قانونو هناك العديد من القواعد العرفية التي قننها         
قاعدة افتراض التضامن بين المدنيين      منها على سبيل المثال      ١٩٩٩لسنة  

ائد التأخيرية في   و الف نا، قاعدة سري  ) ٤٧/م( تعددوا   إذاين تجاري   بد
 الاتفـاق   أو قانونالوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص ال        

  ).٦٤/م(على غير ذلك 
 أن التجارة ما استقر عليه العرف في ش       قانونكذلك أقر المشرع في     

 بورقـة مـن     إنذاره ليإ المدين بورقة عادية دون حاجة       بإنذارالاكتفاء  
  ) ٥٨/م( راق المحضرين أو

 نا ما ك  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونفضلا عن ذلك فقد قنن      
  ناالخاصـة بخطابـات الـضم      الأحكـام يقضى به العرف في معظـم       

  .و الاعتمادات المستندية و الحساب الجاري 
 التجاري  قانونساسي من مصادر ال    العرف يعد مصدر أ    ناو لما ك  

خير تمثل في مجموع القواعد      الأصل التاريخي لنشأة هذا الأ     أن خاصة و 
 فقد  الوسطيالعرفية التي سادت معاملات التجار في العصور القديمة و          

   بـالعرف  الاعتـداد  علـى    ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم    قانونحرص  
  :ه أن من ٥٣و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 

   تسليم شـئ خـلال موسـم معـين     محل الالتزام التجارينا كذا ا   -١"
 مكان العرف السائد في     إلي فصل من فصول السنة وجب الرجوع        أو

 لم يوجد عرف وجب   فإذا.  يتم فيه    أن الوقت الذي يجب     التسليم لتعيين 
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  . الفصل أو يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أن
ة قياس البضائع  التسليم فيما يتعلق بكيفي نا يعتبر العرف السائد في مك     -٢

ير ذلك   كيلها متمما للعقد ما لم يتفق على غ        أو عدها   أو وزنها   أو
."  

فترض العلم بها كما هـو      ت القواعد العرفية    أن إلي الإشارةوتجدر  
 حكم العرف على بإنزالعد التشريعية و يلتزم القاضي     االحال بالنسبة للقو  

وم طالمـا لـم   حد الخصأ يطلب ذلك منه   أندون  النزاع المطروح أمامه    
 و يخضع القاضي في ذلك لرقابة  .يثبت اتفاقهم على استبعاد حكم العرف  

 يـشمل   الـذي  قانون الأمر يتعلق بتطبيق و تفسير ال      نمحكمة النقض لأ  
   .)١(القواعد التشريعية و القواعد العرفية على حد سواء 

ه لا يجـوز تطبيـق القاعـدة العرفيـة          أن من المسلم به     ناذا ك و إ 
 الخلاف  ناف،   التجاري   قانون خالفت قاعدة آمرة من قواعد ال      إذاة  التجاري

قد ثار حول مدى جواز مخالفة القاعدة العرفية التجارية لقاعدة آمرة من            
  . المدني قانونقواعد ال

 إذاجواز تطبيق القاعدة العرفية التجارية       عدم   إلي )٢(ذهب البعض   
 هذا الرأي في ذلك استندو .  المدني قانونخالفت قاعدة آمرة من قواعد ال     

  اري ــ التجقانون المدني الآمرة مثلها مثل قواعد القانون قواعد الأن إلي
  . وما بعدها ٤١المرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري /  د )١(

(٢) R.Rodière et R.Houin : Droit commercial , éd Dalloz , Paris , 

1970 P12 . 
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عمالها و طرح القاعدة العرفية إعام و من ثم وجب مرة تتعلق بالنظام ال   الآ
ه يجـوز   أنلي   إ )٣(خريذهب البعض الآ  بينما  .  خالفتها   إذابا  ناالتجارية ج 

 المـدني الآمـرة     قانونتطبيق القاعدة العرفية التجارية قبل قواعد ال      
   .ت تخالفهاناحتى ولو ك

   :الآتية الحجج إليو يستند هذا الرأي 
ية التجارية تعد في حكم قاعدة تجارية خاصة ومن ثم     القاعدة العرف  أن - ١

 المـدني  قـانون يجب تطبيقها حال وجودها ولا حاجة لتطبيق قواعد ال     
  .ت آمرة ناحتى و لو ك

 المدني تطبق على معاملات مدنية لا تعوزها الحاجـة          قانونقواعد ال  - ٢
  اللذين هما قوام المعاملات التجارية     نا عنصري السرعة و الائتم    ىلإ

بينما القاعدة العرفية اقتضتها طبيعة المعاملة التجارية و فرضتها البيئة 
 تطبق القاعدة العرفية التجاريـة قبـل        أنو يكون منطقيا    . التجارية  
 .مرة  المدني الآقانونقواعد ال

لي المنطق فالقاعـدة العرفيـة      إ الأقربي هو   أ هذا الر  أنو نرى   
ة التجاريـة وطبيعـة المعاملـة       التجارية قد نشأت لتلبي مقتضيات البيئ     
 المعاملـة   تـستلزمه  وهو مالا    ناالتجارية التي تعوزها السرعة و الائتم     

  دة ـومن ثم تكون القاع.تمامها  لإالترويي و أن التإليالمدنية التي تحتاج 
القانون التجاري ، الأعمال التجارية و المنشأة التجارية و شـركات           : على البار دوى    . د) ٣ (

   .٣٥ ، ص١٩٩٩ص ، دار المطبوعات الجامعية الأشخا
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مرة حتـى    المدني الآ  قانونلى بالتطبيق قبل قواعد ال    أوالعرفية التجارية   
 .ت تخالفها ناولو ك

 سلوك التجار على    اطرادنسبة للعادة التجارية فيقصد بها      و بال 
 إلي الاطراد يرقى هذا    أن قاعدة معينة في معاملاتهم التجارية دون        إتباع

  . في لزومها و ضرورة احترامها عتقادالا
 الذي  المادي هوعلى خلاف العرف الذي يستلزم تكوينه توافر ركني       

 قاعدة معينة فـي معـاملاتهم       إتباعسلوك التجار على    يتمثل في اطراد    
بلزوم و الركن المعنوي الذي يتمثل في تولد الشعور بالاعتقاد          ،  التجارية  

 هـذا   إلـي  العادة التجارية تفتقد     أن نجدا  هذه القاعدة وضرورة احترامه   
  . )١(الركن المعنوي 

ومن أمثلة العادات التجارية ، نسب السماح في حالة نقص كميـة            
 رص  أوالبضاعة عما هو متفق عليه في عقد البيع ، حـزم و تغليـف               

  .الخ .............. البضائع 
 القاضي من تلقاء نفـسه      ه و على خلاف العرف الذي يطبق      وأيضا

 القاضي لا يستطيع تطبيق    أن يطليه أحد الخصوم ف    أن إلين ما حاجة    ودو
   ومـــ يطلبها أحد الخصأن يتعين إنماالعادة التجارية من تلقاء نفسه و 

  
(١) Ripert et Roblot “ op.cit , P25 . 
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فضلا .  الأخذ بها    إلي ضمنا   أوطراف صراحة   إرادة الأ  اتجاه يثبت   أنو
 و تثبت العادة التجارية     .)١(العادة التجارية   وجود   بإثباتعن قيام المدعى    

 مـن طبيعـة     مستمدا نا وخير دليل عليها ما ك     الإثباتبكافة طرق   
  .)٢(العمل ذاته 

 العـادة  أوه لا يجوز تطبيق العـرف التجـاري   أنو من المسلم به    
وذلك طبقا لما   . ذا تعارضت مع قواعد النظام العام في مصر         التجارية إ 

 و التي نـصت     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونمن  ٢/٢/تقضي به م  
 قواعـد العـرف     أولا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين       " ه  أنعلى  

  ". العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر أو التجاري
 التجاري و المدني    قانونوتحتل العادة التجارية مرتبة تالية لقواعد ال      

 فالأمر يتعلق فـي      . ية المقررة قانونما تتقدم على القواعد ال     بين . الآمرة
   .الأطراف إرادةهذه الحالة بتفسير 

 : المدني قانونال - ٣

حكام الواردة بالمجموعة المدنية الصادرة     الأ المدني   قانونيقصد بال 
 أكتـوبر  ١٥أ العمل بـه فـي    بدالتي و ١٩٨٤ لسنة   ١٣١ رقم   قانونبال

  . المكملة له نالقوانيو كذلك ،  ١٩٤٩
  

   .٤٢المرجع السابق ، ص: محمود نختار بريري . د) ١(

  .٩٤٦ ، الجزء الثاني ، ص١٤ ، مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٦٣يونيو ٢٧جلسة ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

31 

 

 المـدني هـي الـشريعة العامـة      قـانون  أحكام ال  أنومن المعلوم   
ثـم   صفة القائم بها و من     أوللمعاملات بغض النظر عن طبيعة المعاملة       

 المدني على المعاملات المدنيـة و التجاريـة و      قانونتطبق أحكام ال  
  . القائم بها تاجر أم غير تاجر ناسواء ك

 ٢/٢ به المادة    و طبقا لما تقضي   ه بالنسبة للمعاملات التجارية     أنبيد  
 اتفـاق  إلـي لا أو يتعين الرجوع ١٩٩٩ لسنة  ١٧ التجارة رقم    قانونمن  

  لتجاري الآمرة و يليهـا العـرف التجـاري         ا قانونالطرفين ثم قواعد ال   
 خلا كل ذلك من حكم للنـزاع المطـروح أمـام            فإذاوالعادات التجارية   

  . المدني قانونلي أحكام الإالقاضي وجب اللجوء 
   التجـاري  قانونحكام ال أو تثور الصعوبة عندما يوجد تعارض بين        

   :تيةالآ المدني و لا يخلو الأمر من أحد الفروض قانونحكام الأو 
  :ل والفرض الأ

 يكون التعارض بين النص المدني الآمـر و الـنص التجـاري             أن
رض من تغليب النص المدني الآمـر علـى    فالمفسر لا مناص في هذا ال     

  .النص التجاري المفسر و ذلك لتعلق النص المدني الآمر بالنظام العام 
  :ي ناالفرض الث

   آمـر    يكون التعارض بين نص مدني آمر و نـص تجـاري           أن 
  . نص تجاري مفسر أو نص مدني مفسر أو

  في هذا الفرض يتم تقديم النص التجـاري علـى الـنص المـدني             
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 أن إعمـالا لقاعـدة   )١٩٩٩ لـسنة  ١٧ التجارة رقم    قانون من   ٢/٢/ م (
 النص التجاري نـصا خاصـا و الـنص          نا و لما ك    ، الخاص يقيد العام  

 و كذلك الأمر    . لاأوالمدني نصا عاما فيجب تطبيق النص التجاري        
   .)١(النص التجاري لاحقا في صدوره على النص المدني كان  إذا

  :المصادر التفسيرية  : ثانيا
يقصد بالمصادر التفسيرية تلك المصادر التي لا يلتـزم القاضـي           

للقاضي إنما  و  .  كما هو الحال بالنسبة للمصادر الرسمية        إليهابالرجوع  
  مامـه  أيجاد حل للنزاع المطـروح       يسترشد بها لإ   أنمطلق الحرية في    

  .و تتمثل هذه المصادر في القضاء و الفقه 
  :القضاء  ) ١(

دد حكام التي أصدرها القضاة وهم بـص      يقصد بالقضاء مجموعة الأ   
  .مامهم الفصل في المنازعات المطروحة أ

و يختلف دور القضاء في البلاد التي تأخذ بنظام القضاء المـزدوج            
  .تأخذ بنظام القضاء الموحد عنه في البلاد التي 

كما هو الحال في    فبالنسبة للدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج        
ية و تطبيقها علـى     قانونيقتصر دور القاضي على تفسير القاعدة ال      مصر  

 و ذلك حيث يسود التشريع ولا يعتبر  . دون خلقهاأمامهالنزاع المطروح   
   .قانونالقضاء مصدرا من مصادر ال

   .٤٧المرجع السابق، ص: سامي عبد الباقي . د) ١(
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 لـه دور    فالقاضـي  ،أما في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد       
حكامـا فـي    فهو يـصدر أ    . قانون يوسع بمقتضاه نطاق تطبيق ال     قخلا

همية خاصة و التي لم يرد لها حل فـي          ية جديدة ذات أ   قانونمسائل  
 و تلتزم المحاكم بهذه السوابق       . و التي تسمى بالسوابق القضائية     قانونال

 تـصدر مـن   أن طالقضائية في أحكامها التي تصدر في المستقبل بـشر    
   .)١(ية لها وا مسأومحاكم أعلى درجة منها 

  :ه ــــــــ الفق )٢( 
راء الفقهاء المتخصصين في دراسات أحكام يقصد بالفقه مؤلفات و آ

ع الفقهاء تحليل و نقد     فمن خلال هذه الدراسات يستطي    .  التجاري   قانونال
 وهـو بـصدد سـن       حـسبانه النصوص التشريعية فيأخذها المشرع في      

  . تعديلها أوتشريعات تجارية 
 التجـاري   قـانون أحد فضل الفقه في تطـوير مـواد ال        و لا ينكر    

  .وملاحقاتها للتطورات المستمرة في الحياة التجارية 
  قـانون للراء الفقهاء مصدرا تفـسيرا      ظل آ وعلى الرغم من ذلك ت    

 بهـا لفهـم و تفـسير النـصوص     استعان شاء   أنلا يلتزم بها القاضي ف    
  .التشريعية

  

  

  . و ما بعدها ٤٩المرجع السابق ، ص: سميحة القليوبي ./ د) ١(
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  : التجاري كالآتي قانونقسم دراسة النو بناء على ما تقدم 
  .عمال التجارية و التاجر نظرية الأ: ل والقسم الأ

  .الشركات التجارية  : الثانيالقسم 
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    "لوالقسم الأ"  
   التجارية و التاجرالأعمالنظرية 

  لوالباب الأ
   التجاريةالأعمالنظرية 

 سردا لما   ١٩٩٩لسنة  ١٧ التجارة رقم    قانونردت المادة الرابعة    أو
  ":يعد عملا تجاريا " ه أن التجارية فنصت على الأعماليعتبر من قبيل 

 بعد  أو تأجيرها بذاتها    أو نوعها بقصد بيعها     نا ك ياأشراء المنقولات   )  أ(
  . تأجير هذه المنقولات أوخرى و كذلك بيع تهيئتها في صورة أ

 . المنقولات بقصد تأجيرها و كذلك تأجير هذه المنقولات استئجار) ب(

 .سيس  الشركات التجارية تأ ) ج(

 الأعمـال تعـد  " ه أن على قانونو نصت المادة الخامسة من ذات ال   
  :لتها على وجه الاحتراف وات مزنا كإذاتية تجارية الآ
  .توريد البضائع و الخدمات  ) أ(
  الصناعة ) ب(
  .النقل البري والنقل في المياه الداخلية  )ج(
ت طبيعة العمليات التي يمارسـها  نايا كالوكالة التجارية و السمسرة أ    ) د(

  .السمسار 
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  .واعه أنختلاف التأمين على ا) هـ(
  .مليات البنوك و الصرافة ع) و(
  . البضائع ووسائط النقل و المحاصيل و غيرها استيداع) ز(
  باعـة أعمال الدور و المكاتب التي تعمل في مجالات النـشر و الط         ) ح(

  لات الكاتبة ، وغيرهـا ، والترجمـة        و التصوير و الكتابة على الآ     
   لبريد و ا   ،   الأخبار ، و التليفزيون ، و الصحافة ، و نقل           الإذاعةو  
   .الإعلان و  ، الاتصالاتو 

عبـر  حاسب الآلي و البث الفـضائي       الاستغلال التجاري لبرامج ال   ) ط(
  . الصناعية الأقمار

مناجم و المحاجر   لستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كا    العمليات الإ ) ى(
  .و منابع النفط والغاز و غيرها 

  .يرها بقصد بيعها مشروعات تربية الدواجن و المواشي و غ) ك(
 طلائها  أو هدمها   أو تعديلها   أو ترميمها   أولات تشييد العقارات    وامق) ل(

  .لات الأشغال العامة واو مق
 تأجيرهـا   أو استئجارها بقصد بيعهـا      أو شراؤها   أوتشييد العقارات   ) م(

 تجاريـة   أو إداريـة  وحدات   أو غرف   أو شقق   إلي مجزأة   أوكاملة  
  . مفروشة  غيرأوت مفروشة ناسواء ك

 الإفـراج أعمال مكاتب السياحة و مكاتب التصدير والاسـتيراد و          ) ن(
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  .الجمركي و مكاتب الاستخدام و محال البيع بالمزاد العلني 
  أعمال الفنادق و المطاعم و المقاهي و التمثيل و السينما و السيرك  ) س(

  .و غير ذلك من الملاهي العامة 
  ."لكهرباء و غيرها من مصادر الطاقة  اأو الغاز أوتوزيع المياه ) ع(

 عمـلا  أيضايعد  " ه  أن على   قانونونصت المادة السادسة من ذات ال     
 جويـة وعلـى   أوت ناتجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية ك 

  :وجه الخصوص ما يأتي 
  .تها نا و صيوإصلاحها الطائرات أوبناء السفن ) أ(
  . الطائرات أوجار السفن  استئأو تأجير أو بيع أوشراء )ب(
  . الطائرات أو تموين السفن أوشراء أدوات ) ج(
  . و النقل الجوى البحريالنقل ) د(
  .عمليات الشحن و التفريغ ) هـ(
   غيرهم من العاملين فـي الـسفن       أو الطيارين   أواستخدام الملاحين   ) و(

  . الطائرات أو
  :ه أن على قانونونصت المادة السابعة من ذات ال

 المـذكورة  الأعمالكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على      ي" 
  ." الصفات و الغايات فيفي المواد السابقة لتشابه 

  :ه أن على قانونونصت المادة الثامنة من ذات ال
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  . التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجاريةالأعمال" -١
 بتجارتـه مـا لـم يثبـت       كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا         -٢

 ٠"غيرذلك

 انتهج المشرع قد    أن السابقة يتضح   ية  قانونستقراء النصوص ال  او ب 
 الملغـي   قـانون  الحال في ظل ال    نا التجارية كما ك   الأعمالسرد  سياسية  

التجارة  قانون ولكن الجديد الذي أتي به المشرع في     .١٨٨٣الصادر سنة   
 طبيعة التعـداد  أن دار بشه قد حسم الخلاف الذي    أن ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

 وهل هذا التعداد قد ورد على سبيل المثال          ،   التشريعي للأعمال التجارية  
 قـانون  طبقا للمادة السابعة من ال     ره ذلك باقرا  و. أم على سبيل الحصر     

ذا تشابهت   و ذلك إ    ،   أخري أعمال تجارية    إضافة إمكانية – إليهشار  مال
  .رية التي تضمنتها النصوصال التجاات للأعميفي الصفات و الغا

 التجارية بالتبعيـة    الأعمالوفضلا عن ذلك فقد أقر المشرع نظرية        
 أن بعـد    ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونوذلك في المادة الثامنة من      

  .أثارت جدلا فقهيا لافتقادها السند التشريعي 
علـى   يطبـق  ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانون أنوجملة القول   

وعلى الرغم من ذلك لم يحدد المشرع ماهية العمـل          . التجارية   الأعمال
 فوضـع   وحسنا فعل .  التجاري   قانونالتجاري الذي تنطبق عليه أحكام ال     

 يعـزف عنـه     أنشياء هو عمل فقهي يجب      التعريفات وتحديد ماهية الأ   
  .لمشرع ا
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 فإذال تحديد المعيار المميز للعمل التجاري  واو بناء على ما تقدم نتن     
التفرقة بـين    تحديد هذا المعيار ، نعرض لنتائج        إلياستطعنا التوصل   ما  

 التجارية الأعمالواع أنل واالعمل التجاري والعمل المدني وأخيرا نتن 
  :وذلك على النحو التالي 

  .معيار العمل التجاري : ل والفصل الأ
  الأعمالية المترتبة على التفرقة بين قانونثار الالآ :الثانيالفصل 

  . المدنية الأعماللتجارية و  ا    
  . التجارية الأعمالواع أن: الفصل الثالث 
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  لوالفصل الأ
  معيار تمييز العمل التجاري

 الأعمـال  المشرع التجاري اكتفى بـسرد       أن ذكرنا   أنسبق و 
 بالبحث عـن    هيتها تاركا ذلك للفقه ليعمل فكره      يحدد ما  أنالتجارية دون   

 و يمكـن رد    .عـن العمـل المـدني     المعيار الذي يميز العمل التجاري      
المـضاربة ،   معيار أربعة معايير وهم     إليلات الفقه في هذا الصدد      وامح

  .لة ، و معيار الحرفة التجارية وا و معيار المق لواومعيار التد
  

  لوالمبحث الأ
  معيار المضاربة

 الموقف النفسي لمن يقوم     إلي القائلين بهذا المعيار     )١(يستند الفقهاء   
قيق الـربح عـن طريـق     يستهدف تح نا ك فإذاالعمل التجاري   بممارسة  

حكام  بالتجارية وخضع لإ   الأخير هذا   اتصفتمام العمل   المضاربة وقت إ  
حكـام   العمل مدنيا ويخضع لإنا غير ذلك ك نا ك ان و  .  التجاري قانونال
  . المدني قانونال

  
(١) Lyon – Caen et Renault : Traité élémentaire de droit 

commercial , Tome I , 1972 , P120 . 
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 المضاربة من أهم أن إليولعل السبب في القول بهذا المعيار يرجع       
خصائص النشاط التجاري وعلى ذلك فكل عمل يستهدف القائم به تحقيق           

  .الربح يعد عملا تجاريا 
 الأعمـال  يصدق علـى معظـم   نا كنإ معيار المضاربة و     أنبيد  

عمالا فهناك أ .  )٢(ه لم يمنع دخول أعمال غير تجارية        نإ إلا )١(تجارية  ال
 -الطبيـب  -المهنـدس (  الفقه على اعتبارها مدنية كالمهن الحرة        استقر

  .و يستهدف القائمين بها تحقيق الربح  ) المحاسب 
اعتماد معيار المضاربة على العامل النفـسي       فإن  وفضلا عما تقدم    
 نستند في تحديد تجارية أنمن هذا المعيار فكيف لنا  للقائم بالعمل يضعف    

   .؟ خرآ إلي عوامل نفسية تتغير من حين إليالعمل 
  
  
  
  

فهناك أعمالا لا تستهدف تحقيق الربح و تتصف بالتجارية ، مثال ذلك قيام التاجر بمنافـسة                )١(

 لا يستهدف تحقيق تاجر آخر بهدف جذب العملاء فلا شك في تجارية هذا العمل رغم أن القائم به

  .الربح 

  .١٠٦المرجع السابق،  ص : محمود مختار بريري . د )٢(
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  يناالمبحث الث
  لوامعيار التد

ذا  العمل يتـصف بالتجاريـة إ      المعيار أن  هذا )١(صار  أنيرى  
 الـصكوك   – النقـود    – البضائع   –السلع  ( ل الثروات   وا على تد  انصب

   الإنتـاج  مرحلتـي تقـع بـين      التي   الأعمالفجميع  ) الخ  .............
  .عمالا تجارية أو الاستهلاك تعد 
      ل السلع و البضائع و النقود وال تدوا التي تتنالأعمالوعلى ذلك 

 تنصب على   فهي تجارية   أعمالا تعد    ، و الصكوك و الوساطة فيها    
ل السلع وهي في حالة     وا التي تتن  الأعمالما  أ.السلع وهى في حالة حركة      

  .الا مدنية سكون فهي أعم
 السوق يبدأ العمل التجاري وحيث تتجمد       إليفحيث يبدأ دفع المنتج     

 وعلى ذلك يخـرج مـن نطـاق         ) .٢(هذه الحركة ينتهي العمل التجاري      
 التي ترد علـى     الأعمالجميع   -طبقا لهذا المعيار     - التجارية   الأعمال

تصرف فيها  ما يتم ال  نإل و وا غير قابلة للتد   الأخيرة هذه   أنالعقارات ذلك   
   .)٣( قانونجراءات معينة حددها الوفق إ

(١) Thaller et Percerou : Traité élémentaire de droit commercial , 

Tome I, 1931 , Paris no6 ets . 

   .١٠٧المرجع السابق ، ص : محمود مختار بريري . د )٢(

 ٦٣المرجع السابق،  ص: سميحة القليوبي . د )٣(
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ه لم يسلم مـن النقـد       أنلا  ل إ وامنطقية معيار التد  وعلى الرغم من    
 الصفة التجارية على بعـض   اختفاء هذا المعيار لا يفسر      أنساس  أعلى  ،

ل ، مثال ذلـك     واها لا تتضمن معنى التد    أن على الرغم من     الأعمال
طبقا للنصوص  منهما   فلاشك في تجارية كل       .النشاط الصناعي و النقل   

  .ل وا تكون محلا للتدأن سلع يمكن همامن أيالتشريعية و لا يعتبر 
ل الـسلع   هناك أعمالا تعتبر وساطة في تـداو    أنوفضلا عن ذلك ف   

  نيـة التـي   وا تتصف بالتجارية ، مثال ذلك نشاط الجمعيات التع        أندون  
  .)١(الربح لا تستهدف تحقيق 

  
 

 

 

  
  
  
  

(١) Hamel et lagarde : Op.cit , no 147 . 
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  المبحث الثالث
  لةوامعيار المق

ضفاء وصف التجارية علـى   هذا المعيار في إ)١(صار  أنيستند  
 وعلى ذلك يعتبـر      .  يتم من خلاله   الذي إطار النشاط    إليالعمل بالنظر   
 تم من خلال مشروع و يقصد بالمشروع ممارسة العمل          إذاالعمل تجاريا   

على سبيل التكرار المنتظم من خلال تنظيم مسبق تتـوافر لـه مظـاهر      
 –فتح مكاتـب و محـال تجاريـة         (ادية ملموسة وواضحة    ومخارجية  

  )الخ ..............توظيف العمال و المستخدمين 
لة التجارية  وا اتخذت شكل المق   إذا تجارية   الأعمالوعلى ذلك تعتبر    

وهذا هو الذي يفـسر  . عمالا تجاريا إذا وقعت مرة واحدة فلا تعتبر أما  أ
  . التجاري قانون اللأحكام التعاونيةخضوع نشاط الجمعيات 

 يجـد لـه سـند فـي النـصوص           نا ك أنلة و وا معيار المق  أنبيد  
عمال الصناعة و النقل و التوريـد        يعتبر أ  المصريفالمشرع  . التشريعية

ه يأخذ عليـه    أنلا  إ. لة  وا اتخذت شكل مق   إذاعمالا تجارية   أ. الخ........
لأجـل البيـع   الأعمال إذا المنفردة كالشراء     ه يعجز عن تفسير تجارية      أن

 تعتبـر   أيية ولو وقعت مرة واحدة      عمالا تجار والتي اعتبرها المشرع أ   
  " .لة وامق" عمالا تجارية و لم تتم من خلال مشروع أ

  
(١)Escarra : Manvel de droit commercial , Paris , ١٩٤٧ no. ٩١ et s 
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ه الاعتراف بتجاريـة بعـض      أنلة من ش  وا معيار المق  أنفضلا عن ذلك ف   
شروعات رغم الاعتراف بمدنيتها كمشروعات الزراعة و المشروعات        الم

    .)١(الحرفية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .٣١ ص  ، المرجع السابق : دو يداري ناه. محمد فريد العريني د.د )١(
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  المبحث الرابع
  معيار الحرفة التجارية

ذا تـم مـن    العمل يعد تجاريا إأن هذا المعيار  )١(صار  أنيرى  
ذا تعلق العمل بحرفـة الـشخص       ، أما إ   التجارية للشخص    خلال الحرفة 

  .ه يعد عملا مدنيا نإالمدنية ف
 الأعمـال  التفرقة التقليدية بـين      نإوعلى ذلك وطبقا لهذا المعيار ف     

   ضـرورية يـر   غ التجارية بالتبعية تكـون      الأعمالالتجارية بطبيعتها و  
 التجـاري   قانون التجارية التي وردت في ال     الأعمال أنلي  إوذلك استنادا   

 يقوم به التـاجر بمناسـبة       آخرقد وردت على سبيل الحصر وكل عمل        
 وعلى ذلـك تكـون       .لة حرفته التجارية يعد عملا تجاريا بالتبعية      وامز

 العمل التجـاري    ن التجارية بطبيعتها غير ذي جدوى لأ      الأعمالنظرية  
  .لة حرفة تجارية وايقع بالضرورة بمناسبة مز

  لـة والتجارية بهذا المعنى يقترب من معيـار المق و معيار الحرفة ا   
 يـتم هـذا     أن صفة التجارية على العمـل       لإضفاء كلاهما يستلزم    أنذ  إ

 الحرفـة  أنكما .  على سيبل التكرار و بصفة منتظمة و مستمرة       الأخير
 ـ    أنالتجارية تحاط بمظاهر خارجية و مادية ش        معيـار   أنها في ذلـك ش

ــة واالمق ــال تج( ل ــب ومح ــتح مكات ــة ف ــال–اري ــف العم    توظي
   .)الخ .......... و المستخدمين

(١) Ripert at Roblot : op.cit , no. 300 . 
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 معيار الحرفة التجارية قد تعرض للنقد فهو ليس كافي وحدة           أنبيد  
ه يواجه صعوبة أن ذلك   .كمعيار لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني      

 من الممكن الاعتمـاد     ناذا ك إفي تحديد مفهوم الحرفة التجارية وما       
على العرف التجاري وحده لتحديد مضمون هذا المفهوم في حالة غيـاب    

   .)١ (ي أم لا ؟قانونالنص ال
 وصـف   إضـفاء  هذا المعيار لا يفـسر لنـا         ناوفضلا عن ذلك ف   

ردتها النصوص التشريعية و التي     أو المنفردة التي    الأعمالالتجارية على   
 تظل  الأعمال فهذه    .  القائم بها غير تاجر    ناو ك تعتبر أعمالا تجارية و ل    

  .)٢٣(تجارية بغض النظر عن صفة القائم بها 
لتمييـز العمـل    ه ليس هناك معيار كافي وحـده        أنو مجمل القول    

 على قدر  ينطوي كل من هذه المعايير      أنالتجاري عن العمل المدني ذلك      
 يفـسرها  نأ التجاريـة دون   الأعمالب  نامن الحقيقة و يكشف بعض جو     

  .جميعا 
 هي أساس الحيـاة     م بالعمل بهدف تحقيق الربح    اي القي فالمضاربة أ 

  .التجارية
ل هو جوهر الحياة التجارية وهو الذي يفسر لنـا تجاريـة            واوالتد

  لة و الحرفة التجارية لهما بالغ وا معياري المقوأخيرا  .  المنفردةالأعمال
   .١٤٢ المرجع السابق ، ص: على حسن يونس . د)١(

  ٥٢،ص ١٩٦٢الوسيط في القانون التجاري ،الجزء الأول: محسن شفيق . د)٢(
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 الفقه و القـضاء     أن التجارية لذلك ف   الأعمال في تحديد بعض     الأثر
بهذه المعايير في صورة العناصر المميزة للعمل التجاري و التي          يستعين  

   .المدنيتفرقه عن العمل 
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  يناالفصل الث
    المترتبة على التفرقةيةقانونثار الالآ

   المدنيةالأعمال التجارية و الأعمالبين 
 ـ       و .  و الـسرعة   نايرتكز النشاط التجاري على عنـصري الائتم

خضع المشرع المعـاملات    ين العنصرين في الحياة التجارية أ     لتفعيل هذ 
ي خاص يختلف عن ذلك الذي تخضع له المعاملات         قانونالتجارية لنظام   

 و السرعة بـل     نا عنصري الائتم  إلي تعوزها الحاجة    التي لا و  ,المدنية
  . قبل القيام بها الترويي و أن التإليعكس تحتاج العلى 

 ناية التي تستهدف تفعيل عنصر الائتم   قانونل القواعد ال  ونانتوسوف  
  :و تلك التي تستهدف تفعيل عنصر السرعة و ذلك على النحو التالي 

   .ناالهادفة لتفعيل عنصر الائتمية قانونالقواعد ال: ل والمبحث الأ
  .ية الهادفة لتفعيل عنصر السرعة قانوناعد الوالق : الثانيالمبحث 
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  لوالمبحث الأ
  ناية الهادفة لتفعيل عنصر الائتمقانونالقواعد ال

 باعتبـاره جـوهر المعـاملات       نا تفعيل عنصر الائتم   استلزم
ع المـشرع مـن      يض أن طبيعتها   تقتضينهاو أحد الركائز التي      لتجاريةا

 و ذلك عـن      . برام الاتفاقات وما يكفل تنفيذها     يحقق تبسيط إ   القواعد ما 
ات الدائن و القسوة على المدين الذي يتخلف عن تنفيذ          ناطريق تقوية ضم  

  ..التزاماته في موعد استحقاقها 
  : فيما يليناو تتمثل هذه القواعد التي تستهدف تحقيق عنصر الائتم

  :دين تجاري  تضامن المدنيين ب-١
 وفاء  ناتعدد المدنيين ف  إذا  ه  أن -في هذا الصدد     -يقصد بالتضامن   

  .)١(ينين ذمة باقي المدإبراءحدهم بالدين يترتب عليه أ
 ـا المدني ف  قانون من ال  ٢٨١/١  لنص المادة  و طبقا    ه فـي حالـة    ن
ولا .  منفردين   أو يجوز للدائن مطالبتهم بالدين مجتمعين       ينينتضامن المد 

 أو يدفع في مواجهته بالتجريد      أنالذي يطالبه الدائن بالوفاء     لمدين  يجوز ل 
  . دفع نصيبه في الدين فقط أو قبله ينين مطالبة باقي المدأي، التقسيم 

 أن للمـدين    لا يجوز  المدني   قانون من ال  ٢٨١/٢ لنص المادة وطبقا  
   و لكن يجوز  ،جه الدفع الخاصة بغيره من الدائنينأويحتج على الدائن ب

   .٩٣المرجع السابق ، ص : سميحة القليوبي . د) ١(
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جه أوجه الدفع الخاصة به ، و       أو يحتج على الدائن المطالب ب     أنله  
  .الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا 

 التـضامن لا    نإ المدني ف  قانون من ال  ٢٧٩لمادة  لنص ا و طبقا   
لى خلاف  و ع .  قانون نص في ال   أوما يكون بناء على اتفاق      نإو   يفترض

 العرف التجاري على افتراض التضامن بين المـدنيين بـدين           استقرذلك  
   .)١ (تجاري ما لم يتفقوا على عدم التضامن

 ما استقر عليه العرف     ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم    قانونوقد قنن   
يكون الملتزمون معـا   " :هأن منه على ٤٧/١التجاري حيث نصت المادة   

 الاتفاق على   أو قانونا الدين ما لم ينص ال     بدين تجاري متضامنين في هذ    
و يـسرى   " ه  أنية من ذات المادة على      ناصت الفقرة الث  نا  كم" غير ذلك   

  .هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري 
لا يجوز فـي    " ه  أن على   قانون من ذات ال   ٤٨/٢كما نصت المادة      

 تجريد المدين   –متضامن   غير   نا يطلب الكفيل ولو ك    أنالكفالة التجارية   
  ." ما لم يتفق على غير ذلك 

 التـضامن   افتراضشرع من قاعدة    مو لعل الحكمة التي توخاها ال     
 الأخذ بها يعـد     إذ ناوا هي دعم الائتم   دذا تعد إبين المدنيين بدين تجاري     

 يسهل لهـم    إذ للدائنين للحصول على حقوقهم وفيه يسر للمدينين         ضمان
   .)٢(طلبون سبيل الحصول على ما ي

(١)Com , ٢١ Aur ١٩٨٠, Bull . Cass , no ٤ , p١٥٨  

   ٢١المرجع السابق ، ص: هاني دو يدار .محمد فريد العريني د. د) ٢(
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  :ائد التأخيرية و الف-٢
 ـ المدني على    قانون من ال  ٢٢٦تنص المادة     ـ إذا" ه  أن  محـل   نا ك

 و تـأخر     معلوم المقدار وقت الطلب    ناالالتزام مبلغا من النقود وك    
يدفع للدائن على سـبيل التعـويض    أن ملزما بناك.المدين عن الوفاء به   

فـي المـسائل    % ٥في المسائل المدنية ،     % ٤ائد قدرها   فوعن التأخير   
 لم يحدد   نإو تسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية         . التجارية  

 يـنص   لم امها وهذا كله    نا بسري آخر العرف التجاري تاريخا     أو الاتفاق
  . على غيرهقانونال

 الفوائد المقررة في المسائل التجارية تختلف       أنيتبين من هذا النص     
 تـاريخ   أمائـد   وعن مثيلتها في المسائل المدنية سواء بالنسبة لـسعر الف         

  .المطالبة القضائية بها 
  : من الفوائد  هناك نوعين ، من حيث سعر الفوائد -:لا أو

 وهـذه  قـانون ية وهى المقررة بنص ال    قانونلالفوائد ا : ل  والنوع الأ 
 فهيائد يختلف سعرها في المسائل التجارية عنه في المسائل المدنية           الفو
 سـعر  اخـتلاف ية و يرجع السبب فـي     نافي الث % ٤لى و   وفي الأ % ٥

فر مـن   أوالتجارية يحقق ربح     استثمار النقود في المسائل      أن إليالفائدة  
   .استغلالها في المسائل المدنية

 ناائد الاتفاقية وهي التي يتفق عليها الطرف      وهى الفو : ي  ناالنوع الث 
لا تزيد على هما الحرية في تحديد سعرها بشرط أ رادتالمشرع لإ وقد ترك   
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 سواء في المسائل التجارية و المدنية     )  المدني   قانون من ال  ٢٢٧/م% (٧
لعام فلا يجوز    للفائدة الاتفاقية من النظام ا     الأقصىت قاعدة الحد    ناو لما ك  

قع الاتفاق باطلا وذلك باستثناء المسائل       و إلاوالاتفاق على مخالفتها    
  .)١(المتعلقة بالعمليات المصرفية 

ائد في المـسائل  اريخ المطالبة بالفوائد تسري الفو    من حيث ت   :يا  ناث
ي من الوقت الذي يرفع فيه الدائن أ  ،المدنية من تاريخ المطالبة القضائية    

لم يكن هناك اتفاقـا      لب فيها مدنيه بتنفيذ التزاماته و ذلك ما       الدعوى يطا 
  . يجرى العرف على خلاف ذلك أوبين الطرفين 

  جل الـدين  وائد من وقت حلول أ    أما في المسائل التجارية تسري الف     
 مـن   ٦٤ وذلك طبقا للمادة     قانون ال أو الاتفاق التاريخ الذي يقضي به      أو

يستحق العائد " ه أنو التي تنص على  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانون
عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لـم يـنص             

  " ..... الاتفاق على غير ذلك أو قانونال
 تقاضـى   لا يجوز ه في المسائل المدنية     أنو تقضى القواعد العامة ب    

 ـ ٢٣٢/م(تزيد على رأس المـال      المركبة  ائد  ائد على متجمد الفو   وف ن  م
  ) . المدنيقانونال

   كما   ، ائد المركبة ووعلى خلاف ذلك في المسائل التجارية تجوز الف       
  
  . وما بعدها ٨٥سميحة القليوبي المرجع السابق ، ص . مزيد من التفصيل د )١(
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 العـرف التجـاري     أن يزيد مجموعها على رأس المال طالما        أنيجوز  
  ٠)  التجارةقانون من ٦٤/م(يقضي بذلك 

  
 :مهلة القضائية ال - ١

جـال   آ أوجل معقول   المدين أ يقصد بالمهلة القضائية منح القاضي      
 يمنح أن للقاضيه يجوز أنو تقضى القواعد العامة ب . ينفذ خلالها التزامه    

 كمـا يجـوز   ،ذا تخلف عن الوفاء بدينه في ميعاد استحقاقه    المدين أجلا إ  
 على المدين وكل     يأمر بتقسيط الدين   أوجل   يمنحه أكثر من أ    أنللقاضي  

 يكون هناك   أو ،   يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم       ألاذلك بشرط   
 ٣٤٦/٢/م( يحظر على القاضي منح المدين هذه المهلـة     قانوننص في ال  

  ) . المدني قانونمن ال
على خلاف الحال بالنسبة للمدين بدين تجاري حيث يحظـر          ذلك  و  

 عند الضرورة و بشرط     لاإيطه   تقس أوعلى القاضي منحه مهلة للوفاء به       
 لـسنة   ١٧ التجارة رقم    قانون من   ٥٩/م( ضرر جسيم بالدائن     إلحاقعدم  

١٩٩٩.(  
حظر على القاضي منح مهلة للوفاء بقيمة الورقـة         ي ببو لنفس الس  

حدود التي  ال وفي   الأحواللا في    متعلق بها إ   إجراء للقيام بأي    أوالتجارية  
  ) .١٩٩٩ة  لسن١٧ التجارة رقم نقانو من ٥٤٧/م (قانونينص عليها ال
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 يضن بهذه المهلة في المسائل      أن القاضيوبصفة عامة يجب على     
   .)١(التجارية 

 توخاها المشرع من ذلك هي حرصه علـى         التيولعل الحكمة   
لي ما تطلبـه  راق التجارية بالنظر إ  و في حالة التعامل بالأ    ناحماية الائتم 

  .تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ل و سرعة واراق من سرعة التدوهذه الأ
 :الإفلاس - ٢

شـخاص وهـم    ي يطبق على فئة معينة من الأ      قانونفلاس نظام   الإ
 ويقصد به تصفية أموال المدين التاجر المتوقف عن دفع ديونـه            .التجار

 و قـد    .تصفية جماعية بغية توزيعها على الدائنين قسمة غرماء       التجارية  
يعد في  " ه  أن على   ١٩٩٩ لسنة   ١٧م  من القانون رق  ٥٥٠/١نصت المادة   

 بإمـساك دفـاتر     قانونفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا ال       إحالة  
  ".عماله المالية  أاضطرابإثر ذا توقف عن دفع ديونه التجارية تجارية إ

 من شدة و قسوة فقـد اسـتلزم         الإفلاسو نظرا لما يتميز به نظام       
 أن و ا يكون تـاجر   أن وهي   الإفلاسالمشرع شروطا معينة لتطبيق نظام      

وقـف عـن    ت هذا ال  ينبئ   أنيكون متوقفا عن دفع ديونه التجارية بشرط        
 التاجر مما نامركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتم

   .)٢(يعرض حقوق الدائنين للخطر 
    .٦ هامش رقم ٣٤المرجع السابق ، ص: على جمال الدين عوض . د )١(

   .١٩٨٨ نوفمبر ١٤ق جلسة ٥٧ لسنة ٢٥٠٦ رقم نقض في الطعن )٢(
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 على طبيعة الـدين الـذي       الإفلاسعمال نظام   إوعلى ذلك يتوقف    
مما . يكون تجاريا    أن حيث يشترط في هذا الدين       هتوقف التاجر عن سداد   

   الـدين بمناسـبته   تجارية للعمل الذي نشأالصفة الهمية تحديد أيبرز  
 ووصـف    ، لا علـى التـاجر    ق إ  لا ينطب  الإفلاس فانو فضلا عن ذلك     

 و لـزوم    يباشـر هـا    التي   الأعمالالتاجر مرتبطا بدوره بتجديد طبيعة      
   )١.(احترافه للأعمال التجارية 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

   .٤٨المرجع السابق ، ص : ي محمود مختار برير. د)١(
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  يناالمبحث الث
  ية الهادفة لتفعيل عنصر السرعةقانونالقواعد ال

حكام  المشرع التجاري قد وضع من الأ      أنرأينا فيما سبق كيف     
 تـستهدف  أخرىحكاما  ، و كذلك وضع أ   ناما يكفل تحقيق عنصر الائتم    

   عنـصري الـسرعة    أن اعتبـار  تحقيق عنصر السرعة و ذلك علـى      
 و يتمثل .  يقوم عليهما النشاط التجاري  أساسيتين هما ركيزتين    نائتمو الإ 

 الاختـصاص عذار و   صر السرعة في وضع قواعد خاصة بالإ      تفعيل عن 
  .ثبات و النفاذ المعجل و الرهن الحيازي و التقادم القضائي وحرية الإ

  :ذار ــع الإ-١
 قيام الدائن بالتنبيه على المدين بالوفـاء لوضـعه          بالاعتذاريقصد  

 ـ      .التزامهموضع المتخلف عن تنفيذ       يـتم   أن و تقضي القواعد العامة ب
راق المحـضرين   أوقتضى ورقة من     المدين بالتنبيه عليه بالوفاء بم     عذرإ
  ). المدني قانون من ال٢١٩/م(

  عـذار المـدين   ف ذلك في المـواد التجاريـة يكـون إ         وعلى خلا 
   بكتاب مسجل مـصحوب بعلـم الوصـول         أوذار رسمي   نإخطاره ب  إ أو
  خطـار ببرقيـة    الإ أوعـذار    يكون الإ  أن الاستعجال   أحوال يجوز في    و
 من  ٥٨/م( ل الاتصال السريعة     غير ذلك من وسائ    أو فاكس   أو تلكس   أو

  ) .١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانون
و الحكمة التي توخاها المشرع من ترك الحرية للدائن في اختيـار            
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..........)  فاكس  – تلكس   – رسمي   إنذار( الوسيلة التي يعذر بها مدينه      
   .إتمامهاهو ما تقتضيه طبيعة المعاملات التجارية من سرعة في 

  :اص القضائي  الاختص-٢
ديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في  تنقسم الدول فيما يتعلق بتح    
الطائفـة  :  طـائفتين  إلـي  الخاص قانونالمنازعات في نطاق علاقات ال  

ية تأخذ بنظام القـضاء  نالى تأخذ بنظام القضاء المزدوج و الطائفة الث     والأ
  .الموحد 

المحاكم ، محـاكم  المزدوج وجود نوعين من     ويقصد بنظام القضاء    
 تختص بنظر المنازعات المدنية و محاكم تجارية تختص بنظـر           نية  مد

  .المنازعات التجارية 
ما نظام القضاء الموحد فيقصد به وجود جهة قضائية وحيدة وهي           أ

المحاكم المدنية التي تختص بنظر المنازعات المدنية و التجارية على حد           
  .سواء 

 القضاء الموحد فـلا يوجـد فـي    خذ المشرع المصري بنظام  وقد أ 
ما يوجـد دوائـر     نإ و    .نيةب المحاكم المد  نا ج إليمصر محاكم تجارية    

مجـرد   تجارية داخل المحاكم المدنية و يعد هذا التقـسيم           أخرى و   نيةمد
  ٠)١( داخل هذه المحاكم الإداريتوزيع للعمل 

  
  .٣٨المرجع السابق ، ص:محسن شفيق . د )١(
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 تجاريتين جـزئيتين  شرع المصري محكمتين    شأ الم أنومع ذلك فقد    
 بنظر المنازعات التجارية و الجزئية      نا تختص )١( الإسكندريةبالقاهرة و   

بـاقي المحافظـات    فـي    و الموجودة    الأخرىأما المحاكم الجزئية    
  .)٢(فتختص بنظر المنازعات المدنية و التجارية على حد سواء 

اعدة العامة في هـذا     ما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي تقضي الق      أ
و على ذلـك فالمحكمـة    .  المدعى يسعى وراء المدعى عليه       أنالصدد ب 

ئرتها موطن المدعى   بنظر النزاع هي المحكمة التي يقع في دا       المختصة  
 لـسنة  ٢٣ المرافعات المدنية و التجارية رقـم       قانونمن   ٤٩/١/م(عليه  

١٩٩٢ (   
ختصاص لمحكمة  د الا لاف ذلك في المسائل التجارية ينعق     و على خ  
 بعضه في دائرتها    أو للمحكمة التي تم الاتفاق و نفذ كله         أوالمدعى عليه   

 قـانون  مـن    ٥٥/م( المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق فـي دائرتهـا           أو
  ).المرافعات المدنية و التجارية 

 المحكمة  اختيارالتي توخاها المشرع من ترك حرية       و لعل الحكمة    
ى هو تيسير سبيل التقاضي     لي المدع التجارية إ المختصة بنظر المنازعة    

  .خير لهذا الأ
  .١٩٤٠يناير ١٠شاء هاتين المحكمتين بمقتضى قرار وزير العدل في أنتم )١(

ية و المنازعات   ن عام يشمل المنازعات المد    اختصاص ذات   الأخيرةكم الابتدائية فهذه    وذلك بخلاف المحا  )٢(
إداريا بنظر إحدى القضايا تحيلها إلي       الدوائر التي لا تختص      أنملية  التجارية و الذي يحدث من الناحية الع      

  .٧٢ ص ،ى المرجع السابقوامحمود سمير الشرق.  باتفاق الخصوم  دأوما من تلقاء نفسها الدائرة المختصة إ
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  : في المواد التجارية الإثباتحرية  -٣
ات ثبات التـصرف  ه لا يجوز إ   أن ب الإثباتتقضى القواعد العامة في     

أو التصرفات غير محددة القيمـة  ز قيمتها خمسمائة جنيه     واالتي تتج 
 عليه أشتملز ما وجا يأوثبات ما يخالف  إلا يجوز و كذلك )١(لا بالكتابة إ

   .)٢٥(لا بالكتابة إدليل كتابي 
 أني اد التجارية فالقاعدة هي حريـة الإثبـات أ  و على خلاف ذلك في المو    

يـة  نالى و الث  وحيث تنص الفقرة الأ   ية  قانونلثبات جائز بكافة الطرق ا    الإ
 ـ علـى    ١٩٩٩ لـسنة    ١٧ التجارة رقـم     قانون من   ٦٩من المادة      " ه  أن

ات ت قيمتها بكافة طرق الإثب    نايا ك لالتزامات التجارية أ  ثبات ا إ يجوز   -١
  . على غير ذلك قانونلم ينص ال ما
بة في المواد   ثبات بالكتا  الإ قانون فيما عدا الحالات التي يوجب فيها ال       -٢

 عليه دليل كتـابي     أشتملعكس ما   إثبات  يجوز في هذه المواد     التجارية  
  .ز هذا الدليل بكافة الطرق واثبات ما يجإ أو

ثبـات  المعاملات التجارية بكافة طـرق الإ     ثبات  إوعلى ذلك يجوز    
 أشـتمل  ما عكس   إثباتكما يجوز   .......... ) القرائن   –شهادة الشهود   (

   .الإثبات بكافة طرق زهوا ما يجأوعليه دليل كتابي 
 بتعديل بعض أحكام قانون ١٩٩٩ لسنة ١٨ من قانون الإثبات و المعدلة بالقانون رقم ٦٠/ م) ١(

الـصادر  ) أ( مكرر ١٩المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات ،الجريدة الرسمية ، العدد  
   .١٧/٥/١٩٩٩في 

 . من قانون الإثبات ٦١/١/م) ٢( 
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ثبات في المعاملات التجارية تجد تبريرهـا     و تقرير قاعدة حرية الإ    
 أن كمـا     .تمامها في إ  في طبيعة هذه المعاملات وما تقتضيه من سرعة       

حوال كثرة الصفقات التي يعقدها التاجر يصعب معه بأي حال من الأ   
ط الحصول على دليل كتابي في كل مرة تزيد فيها قيمـة الـصفقة         ااشتر

  .جنيه على خمسمائة 
 ١٧ التجارة رقـم  قانون من  ٢١لزمت المادة   وفضلا عما تقدم فقد أ    

ماله المستثمر في التجارة عشرين     ز رأس   وا التاجر الذي يج   ١٩٩٩لسنة  
  طبيعـة تجارتـه و أهميتهـا       يمسك الدفاتر التي تستلزمها      أنلف جنيه   أ

 هذه الدفاتر دورا وتلعب. اليومية و الجرد دفتريو على وجه الخصوص 
 مـن   ٢٨ثبات المعاملات التجارية وهو ما أكدته المادة        ما في مجال إ   ها

يجوز للمحكمة بناء علـى طلـب       " : ه  أن حيث نصت على     قانونذات ال 
 لاسـتخلاص  تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها      أن من تلقاء ذاتها     أوالخصم  

 تطلع على الدفاتر نفسها أنما يتعلق بالنزاع المعروض عليها و للمحكمة      
   ." بواسطة خبير تعينه لذلكوأ

 المحررات العرفيـة التـي أجـاز        قبيلو تعد الدفاتر التجارية من      
   مـن التجـار وغيـر التجـار        هالمشرع للتاجر الاحتجاج بها على غير     

و كذلك جعل هذه الدفاتر حجة ضده في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ              
  ).١٩٩٩  لسنة١٧ التجارة رقم قانونمن  ٦٩/٣/م( ثابتا 

  ثبـات ضـد    الاستناد إلي الدفاتر التجاريـة فـي الإ       أن)١(ويرى البعض   
   .٧٤المرجع السابق ،  ص : سميحة القليوبي . د) ١ (
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 حيث تقـضي هـذه      الإثبات التاجر يعد خروجا على القواعد العامة في      
جبـاره   بعدم إ  أوخيرة بعدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه         الأ

  .ل ضد نفسه على تقديم دلي
  . في المواد التجارية ليست مطلقة الإثبات قاعدة حرية أنبيد 

ثبات بعض العقود التجارية مثل عقـد       الكتابة لإ فقد اشترط المشرع    
 رهـن   أوالشركة و عقد شراء السفينة و عقد نقل التكنولوجيا و عقد بيع             

  .المحل التجاري 
صور مباشرتها  هذا فضلا عن بعض المعاملات التجارية التي لا يت        

 الـسند   – الشيك   –الكمبيالة  ( راق التجارية   ومثل الأ  تتم كتابتها    أندون  
  ) .يذنالإ

 بالنظـام   لا تتعلق  الإثبات قواعد   أن الأصل أن إلي الإشارةوتجدر  
 أن ضـمنا علـى      أو صراحة    يتفق الطرفان  أنالعام و على ذلك يجوز      

 ـ      يكون الإ   لا يجـوز  ذه الحالـة    ثبات في المواد التجارية بالكتابة وفي ه
الخ و ذلك   ..... القرائن   أوغير الكتابة كشهادة الشهود     ب الإثباتللأطراف  

 قـانون من  ٦٠/م( يقضي بغير ذلك     قانون نص في ال   أولم يوجد اتفاق     ما
  ) .ثبات الإ

لكـل مـن    يجـوز  الـضمني  أووفي حالة غياب الاتفاق الصريح   
إعمالا لقاعدة  ثبات وذلك   ت ما يخالف الكتابة بكافة طرق الإ      ثباالطرفين إ 
 قـانون  مـن    ٦٠/١ثبات في المواد التجارية و المقررة بالمادة        حرية الإ 
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 مـن   ٦٩/١ و المـادة     ١٩٩٩ لسنة   ١٨ رقم   قانونثبات و المعدلة بال   الإ
   .١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانون
   :ي الرهن الحياز-٤

لرهن  مدنيا بحسب طبيعة الدين الذي يضمنه ا       أويعد الرهن تجاريا    
 تم الـرهن    وإذا لدين تجاري فيكون رهنا تجاريا ،        ضمانا تم الرهن    فإذا

  . لدين مدني فيكون رهنا مدنيا ضمانا
 الرهن الحيازي هو دائما رهنا تجاريا       أنه من المتفق عليه     أنعلى  
نا يد يكون   أن يستوي أيظر عن طبيعة الدين الذي يضمنه ،        و بغض الن  

  .م تجاريا مدنيا أ
   لدين تجـاري   ضماناالمعقود   ذلك الرهن    يالحيازهن  بالرويقصد  

 ـ  أيشأه  أنو بغض النظر عن صفة الشخص الذي          تـاجرا أم    نا سواء ك
   )١(غير تاجر 

 لـسنة   ١٧ التجارة الجديد رقـم      قانون من   ١١٩وقد نصت المادة    
كل رهن يتقرر علي مـال منقـول         الرهن التجاري هو     أن على   ١٩٩٩

 وعلى ذلك يكون الـرهن       . المدين إليسبة  ا لدين يعتبر تجاريا بالن    ناضم
  . لدين يتصف بالتجارية بالنسبة للمدين ضمانا قد تم نا كإذاتجاريا 
جراءات التنفيذ علـى المـال   ز الرهن التجاري بسهولة و بساطة إ     و يتمي 

  رهون وهى تختلف تماما عن تلك المقررة بالنـسبة للـرهن المـدني            مال
   .٢٤المرجع السابق ،ص: ي دو يدار هان. محمد فريد العريني د. د) ١(
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 الـسرعة التـي تتميـز بهـا         اعتبـارات و يرجع السبب في ذلك إلي       
  .لمعاملات التجارية ا

 الذي تخلف مدينـه     و تتلخص إجراءات الرهن في قيام الدائن      
عن تنفيذ التزامه في موعد الاستحقاق بالتنبيه عليه بالوفاء و بعد خمـسة      

مور الوقتية في المحكمـة     م عريضة لقاضي الأ   يخ التنبيه ،يقد   من تار  أيام
 أو المرهونة   الأشياء ببيع جميع    الإذنالكائن محله في دائرتها يطلب منه       

 لـسنة   ١٧ التجـارة رقـم      قانون من   ١٢٦/١/م(بعضها بالمزاد العلني    
١٩٩٩(.  

 يحصل  أن حيث يتعين على الدائن      المدنيعلى خلاف الرهن    وذلك  
  .حتى يستطيع التنفيذ على المال المرهون على حكم نهائي واجب النفاذ 

   :اذ المعجلـــالنف - ٣
حكام الصادرة في المسائل    دم جواز تنفيذ الأ   تقضي القواعد العامة بع   

  المقـضي مـر   تحوز قـوة الأ أن تكون نهائية أي بعد   أنلا بعد   إالمدنية  
  ). المرافعات المدنية و التجارية قانون من ٢٨٧/م( 

حكـام مـشمولة    سائل التجارية تصدر الأ    ذلك في الم   وعلى خلاف 
   المرافعـات المدنيـة    قانون من   ٢٨٩بالنفاذ المعجل حيث نصت المادة      

 للأحكام الـصادر فـي      قانونالنفاذ المعجل بقوة ال   " ه  أنو التجارية على    
   ."التجارية بشرط تقديم كفالةالمواد 

ة معارضو يقصد بالنفاذ المعجل تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بال
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  .الطريقين   رغم حصول الطعن فيه بالفعل بأحد هذينأوالاستئناف أو 
حكام الصادرة  اها المشرع من جواز تنفيذ الأ     ولعل الحكمة التي توخ   

 مـا تقتـضيه طبيعـة       هي تصبح نهائية    أنفي المواد التجارية قبل     
المعاملات التجارية من مرونة و بساطة لتتحقق معها السرعة اللازمـة           

 التجاريـة   الأحكام تنفيذ   نايات البيئة التجارية والتي تستوجب ضم     لمقتض
  .فور صدورها بدون مماطلة 

  :ادم ـــــالتق - ٤
 و يتعين على الدائن خلالها المطالبة       قانونالتقادم هو مدة يحددها ال    

 ـ أهمل في ذلك سقط الدين بمرور هذه المدة حيث تقـوم قر      نإبحقه ف  ة ين
 حصول الدائن على حقه طالما لم يطالـب         اضافترية قاطعة مفادها    قانون

  .ا قانونبه طوال المدة المحددة 
 المـدني  يتقادم الالتزام    المدني قانون من ال  ٣٧٤وطبقا لنص المادة    

  . على خلاف ذلك قانونلم ينص ال  خمسة عشر سنة ماضيبم
 مـن   ٦٨ما بالنسبة لتقادم الالتزامات التجارية فقد نصت المـادة          أ
ى الناشئة عن واتتقادم الدع" ه أن على ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم   التجارة   قانون

 التجار قبل بعضهم البعض و المتعلقة بمعـاملاتهم التجاريـة            التزامات
ذا نـص   يخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إ       سبع سنوات من تار    بمضي

 الأحكـام  عشر سـنوات     بمضي على خلاف ذلك و كذلك تسقط        قانونال
  ." ى والك الدعالنهائية الصادرة في ت
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مـات  التزى الناشـئة عـن الإ     وا مدة تقادم الدع   أنيتضح مما تقدم    
  .مات المدنية اتزى الناشئة عن إلواالتجارية أقصر عن مثيلاتها من الدع

ى واليها تكون مدة تقادم الـدع      المشار إ  ٦٨فطبقا لحكم المادة    
  سبع سنوات و عشر سـنوات بالنـسبة        هي التجاري   الالتزامالناشئة عن   

  .ى اوللأحكام النهائية الصادرة في تلك الدع
و الحكمة التي توخاها المشرع من قصر المدة التـي تتقـادم بهـا              

يـة  قانون استقرار المراكز الهيالناشئة عن الالتزامات التجارية   اوى  الدع
في البيئة التجارية فضلا عن مقتضيات السرعة التي تفرضـها طبيعـة            

  .المعاملات التجارية 
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  الثالثالفصل 
   التجاريةالأعمالواع أن

 التجارية في   الأعمال ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونعدد  
 إلي التجارية بطبيعتها و تنقسم      الأعمال و هي تتضمن     ٦ ،   ٥ ،   ٤المواد  
 التـي  الأعمالي  التجارية المنفردة أ الأعمالل و هو    والنوع الأ : نوعين  

  نظر عن صفة القـائم بهـا       تعتبر تجارية ولو وقعت مرة واحدة بغض ال       
التي لا تعتبـر   التجارية   الأعمال وهو   الثاني، النوع    ) قانونل من ا  ٤/م( 

  ) .قانون من ال٥/م(ذا تمت على وجه الاحتراف إلا كذلك إ
لتـشابه   إليها المشار   الأعمالضح المشرع جواز القياس على      أوو  
  ) .قانون من ال٧/م(  الصفات أو ات في الغاي

تاج سلعة  نإابه في الصفات من توظيف رأس المال في         و يأتي التش  
تي التشابه في    بينما يأ  ،لهاوال السلع و التوسط في تد     وا في تد  أو خدمة   أو

  .)١( التجارية تحقيق الربح الأعمالالغايات من استهداف جميع 
 قـانون  التجارية فقد أخـذ      الأعمالو فضلا عن هذين النوعين من       

 من  ٨/م( التجارية بالتبعية    الأعمالبنظرية   ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم   
  ) .قانونال

 ـنارية بالنسبة لأحد طرفيهـا ومد     عمالا تكون تج  أخيرا هناك أ  و ة ي
   مـن  ٣لمختلطة وقد تضمنت المـادة       ا الأعمالبالنسبة للآخر و تسمى ب    

   .٣٢المرجع السابق ، ص : هاني دو يدار . محمد فريد العريني  د.د) ١(
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 ـ فنصت على    الأعمال هذه   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانون ذا إ" ه  أن
 قـانون  أحد طرفيه ، فلا تـسري أحكـام ال    إلي العقد تجاريا بالنسبة     ناك

و تـسري علـى     ،  لطرف وحـده     هذا ا  التزاماتلا على   التجاري إ 
 علـى   قانون المدني ما لم ينص ال     قانونحكام ال  أ الآخر الطرف   التزامات

  ".غير ذلك 
 التجاريـة علـى   الأعمالواع أنل بالدراسة وانوبناء على ما تقدم نت   

  :النحو التالي
  . التجارية المنفردة الأعمال: ل والمبحث الأ

   . التجارية بالاحترافالأعمال : الثانيالمبحث 
   . التجارية بالتبعيةالأعمال: المبحث الثالث 
   . المختلطةالأعمال: المبحث الرابع 
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  لوالمبحث الأ
  نفردة التجارية المالأعمال

 التـي تعتبـر     الأعمال التجارية المنفردة تلك     الأعماليقصد ب 
تجارية ولو وقعت مرة واحدة و بغض النظر عن صفة القائم بها تـاجرا         

  .م غير تاجر  أناك
 التجارة رقم   قانون من   ٦ ،   ٤ في المادتين    الأعمالوقد وردت هذه    

  : تجاريا يعد عملا:" ه أن فقد نصت المادة الرابعة على ١٩٩٩ لسنة ١٧
 بعد  أو تأجيرها بذاتها    أو نوعها بقصد بيعها     نايا ك شراء المنقولات أ  ) أ(

  . تأجير هذه المنقولات أوع  و كذلك بيأخرىتهيئتها في صورة 
  . المنقولات بقصد تأجيرها و كذلك تأجير هذه المنقولات استئجار) ب(
  .تأسيس الشركات التجارية ) ج(

 عملا  أيضايعد  :" ه  أن على   قانونالونصت المادة السادسة من ذات      
 جويـة وعلـى   أوت ناتجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية ك 

  :وجه الخصوص ما يأتي 
  .تها ناصلاحها و صي الطائرات وإأوبناء السفن ) أ (
 . السفن استئجار أو تأجير أو بيع أوشراء  )ب(

  . الطائراتأو مواد تموين السفن أوشراء أدوات  )ج(

   . و النقل الجويالبحريالنقل ) د(
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 . التفريغ أوعمليات الشحن )هـ(

  العـاملين فـي الـسفن      غيرهم من  أو الطيارين   أواستخدام الملاحين   )و(
 . الطائرات أو

   :الآتية الأعمالعمالا تجارية منفردة وبناء على ما تقدم تعد أ
ر هـذه    تـأجي  أو تأجيرها و بيع     أوشراء المنقولات بقصد بيعها      - ١

  .المنقولات 
 .استئجار المنقولات بقصد تأجيرها و تأجير هذه المنقولات  - ٢

 تأسيس الشركات التجارية  - ٣

 . المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية و الجوية الأعمال - ٤

 تـأجير هـذه     أو تأجيرها و بيع     أوشراء المنقولات بقصد بيعها     : لا  أو
  .المنقولات 

 لسنة  ١٧ التجارة رقم    قانونادة الرابعة من    من الم ) أ(نصت الفقرة   
 ـ  شراء المنقولات أيعد عملا تجاريا " ه  أن على   ١٩٩٩  نوعهـا  نايـا ك

  " .خرى أ بعد تهيئتها في صورة أو تأجيرها بذاتها أوبقصد بيعها 
   المشرع قد قرر تجارية الشراء بقصد البيع        أن النص    هذا يتبين من 

  .أجير اللاحق على هذا الشراء  التأوو التأجير و تجارية البيع أ
  ة ـاريذات طبيعة تج الشراء وهو الوسيلة نا كفإذامر منطقيا و أوه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

71 

 

 يكون البيع وهو الغايـة مـن   أنحوال فلا يتصور بأي حال من الأ   
  .)١(طبيعة مدنية

ير عملا تجاريا    التأج أووعلى ذلك لكي يعد الشراء بقصد البيع        
   :الشروط الآتية  تتوافر أنيجب 
  . يكون هناك شراء أن - ١
 . يقع الشراء على منقول أن - ٢

 . التأجير أو يكون الشراء قد تم بقصد البيع أن - ٣

 . يتوافر قصد تحقيق الربح أن - ٤

  الشـــراء :ل والشرط الأ
ي مبلـغ   أ نقدي مقابل   نا بمقابل سواء ك   ءيالشيقصد بالشراء تملك    

ر  وهو مـا يـسمى       خ آ يء مقابل عيني أي مبادلة شئ بش      أومن النقود   
   .)٢(بالمقايضة 
ي عن غير طريق الـشراء      أ بدون مقابل    يء تملك الشخص الش   فإذا
 البيع لم   ن عمله يعد مدنيا لأ    نإرث ثم قام ببيعه ف     الإ أو الوصية   أوكالهبة  

  .يكن مسبوقا بشراء 
  

   .٧٧ ، ص١٩٨٦ التجاري قانوندروس في ال: كثم الخولي أ.د )١(

  .١٥ص، مرجع السابق ال: محسن شفيق . د )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

72 

 

عمالا مدنيـة    التجارية وتعد أ   الأعمالوعلى ذلك يخرج من نطاق      
  :تية  الآالأعماله لا يسبقها شراء ، نلأ

  :تاج الزراعي نالإ - ١
  :ه أن على ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانون من ٩نصت المادة 

رض التـي يزرعهـا     ع منتجات الأ  ارملا تجاريا بيع الز   علا يعد   "
   . "  مجرد منتفع بها أو مالكا لها ناسواء ك
 ـ الزراعة و كل ما يتعلق بها من         أنمن هذا النص    يتبين  و شطة أن

  الأرضع يملـك هـذه      ار يكون الز  أن في ذلك    ويستويتعد عملا مدنيا    
  . بها الانتفاع يقتصر حقه على مجرد أو

راضـي   اللازمة لاستغلال الأ   الأعمالعمال الزراعة كل    وتشمل أ 
ــالزرا ــة ك ــذور و عي ــري آلات و الأســمدةشراء الب  الحــرث و ال

  .الخ .............
نـة  وا المتعلقة بالزراعة فتشمل تربيـة المواشـي المع       الأعمالما  أ

 في  الأعمال تتم هذه    أن بشرط   )١( تربية الدواجن    أوع في الزراعة    ارللز
   .)٢(ن ملحقة به و تابعه له وكنف النشاط الزراعي أي تك

 على تجارية تربية الدواجن     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ع في قانون التجارة رقم      وقد نص المشر   )١(

 فقـرة ك  ٥/م(أو المواشي بقصد بيعها بشرط أن تتم على سبيل الاحتراف أي في شكل مشروع      

  ).من القانون 

  .٦١المرجع السابق ، ص : محمد بهجت قايد .د )٢(
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 ـ من دائرة ال   الزراعياستبعاد النشاط   أن    )١(و يرى البعض      انونق
فالزراعة كما هـو معلـوم   .  التاريخية الأسبابالتجاري يجد تبريره في   

  . التجاري قانوننشاط قديم سبق في نشأته ال
 ـ  نإوفضلا عن ذلك ف     ـنا المجتمع الروم    مجتمـع زراعـي  ناي ك

 الإقطاعيين من الزمن على طبقة      قتصر نشاط الزراعة في تلك الحقبة     إو  
  ي تنطبق على الملكية العقاريـة     م الت حكا المدني بوضع الأ   قانونهتم ال إو

  أما بالنسبة للنشاط التجاري فقد احتكره طبقة . رض  الأاستغلالو 
طبقة البرجوازية وقاموا بصياغة أحكامه بما يضمن لهم الذود عن          

  .)٢( الإقطاعيينمصالحهم ضد طبقة 

 بعـد   أوية سواء بهيئتهـا     حاصيل الزراع وعلى ذلك لا يعد بيع الم     
 الأرض كانت وذلك سواء    ا عملا تجاري  )٣(التغييرات عليها    بعض   إدخال

 ـ إ مستأجرا لها ،وبغض النظر عما       أن ك أوع  ارمملوكة للز   بيعـا   ناذا ك
  . بالمزاد العلني أوبالممارسة 

وقد يرتبط بالعمل الزراعي عمليات شراء بقصد البيع مثل شـراء           
 المواشـي   شـراء أو والفوارغ لتعبئة المحصول تمهيدا لبيعهـا     الأكياس
   الأعمال هذه  وتعد)٤(عادة بيعها إع في الزراعة ثم ار الزلتعاون

(١) Ripert et Roblot : Op.cit , p107 . 
   .٦١المرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري .د )٢(

(3)Rodière (R) et Houin (R): Droit commercial , éd,  Dalloz , Paris , 1970 , no. 23. 

  .١١٣المرجع السابق ، ص: لقليوبي سميحة ا. د)٤(
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  .مدنية طالما أنها تتم في كنف النشاط الزراعي 
 وفي هذه الحالة    )١( قد يرتبط بنشاط تجاري      الزراعي النشاط   أنبيد  
 فـإذا  . الثـانوي مر على تحديد النشاط الرئيسي و النشاط  يتوقف الأ 

و النـشاط    و النشاط التجاري ه    الثانوي النشاط الزراعي هو النشاط      ناك
ع بزراعـة  ارقيام الزومثال ذلك .ه يصطبغ بالصفة التجارية نإالرئيسي ف 

جرها لهذا الغـرض لاسـتخراج       استأ أوراضي مملوكة له    أالزيتون في   
 اسـتخراج الزراعة في خدمة نشاط تجاري وهو      فهنا تكون   . الزيت منه   

 ـ فـإذا و العكس صـحيح       .الزيت من محصول الزيتون     النـشاط   نا ك
ه نإ  ف  الثانويهو النشاط الرئيسي و النشاط التجاري هو النشاط         الزراعي  

و مثال ذلك يعد شراء الماشية و بيعها في هـذه     .يصطبغ بالصفة المدنية    
  .)٢(الحالة عملا مدنيا 

 الزراعي وما يرتبط بهـا مـن        الإنتاجاستبعاد عمليات    أن الأمروحقيقة  
ما يبررهـا بالنـسبة      تجد   كانت أن التجارية و  الأعمالشطة من نطاق    أن

مر علـى خـلاف    الأنإ ف ،الصغيرة و المتوسطة للمشروعات الزراعية   
ب الميكنـة   ساليت الزراعية الكبيرة التي تستخدم أ     ذلك بالنسبة للمشروعا  

  الإنتـاج  التجارية في تمويـل عمليـات         الأساليب إليالزراعية و تلجأ    

 

(1)Ripert et Roblot “ op.cit , P108 . 

   .٦٢المرجع السابق،  ص:  مختار بريري محمود. د)٢(
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   .)١(الزراعي و تسويق منتجاتها 
  :المهن الحرة  - ٢

 المواهب  استغلالالحرة تلك المهن التي تعتمد على       ويقصد بالمهن   
 للمهن الحرة في فرنسا     الوطني و يعرف الاتحاد      .و القدرات الشخصية  
صص يتعلق بتقديم من يكون مؤهلا في تخ   : " ه    أنب صاحب المهنة الحرة  

 مع تمتعه بحرية كاملة في تقـديم        الذهني بطابعها   أساساخدمات ، تتميز    
ترتبـة  استشاراته لعملائه الذين يختارهم بحرية مع تحمله المـسئولية الم       

  .)٢("  المهنيعلى ممارسة نشاطه 
صحاب المهن الحرة عملا مدنيا بغض النظـر عـن          أشطة  أنوتعد  

  ئم بها ومن أمثلة هذه المهـن أعمـال الطـب          المقابل الذي يتقاضاه القا   
  .و الهندسة و المحاسبة و المحاماة 

 تعتمد أن التجارية الأعمالويشترط لاستبعاد المهن الحرة من نطاق     
ي تعتمد على المعارف الذهنيـة و الخبـرات         أساسا على العمل الذهني أ    

 ذاتـه   انيالإنسشطة نابعة من الفكر     أن و الحال كذلك تعد      فهي،    الثقافية  
   أصـحاب المهـن      ما يحصل عليه   نفإولا يسبقها شراء فضلا عن ذلك       

  
   .٧١المرجع السابق، ص: مصطفى كمال طه. د)١(

  .٦٣المرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري . د)٢(
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 ـب الـشرفية ولـيس مـن ق       تعاب و المكافـآت   الحرة هو من قبيل الأ     ل ي
  .)١(رباحلأا

ملا مدنيا ولو قام بـبعض     ويظل نشاط أصحاب المهن الحرة ع     
 الأدويـة  الذي يبيـع     ساسية كالطبيب الأعمال التجارية المكملة لمهنته الأ    

  .)٢(ماكن النائية التي لا يوجد بها صيدلياتلمرضاه في الأ
حب المهنة الحرة قد يباشر نشاطا يتضمن مضاربة على         ا ص أنبيد  

 ـ  نإعمل الغير بغية تحقيق الربح وفي هذه الحالة ف           د تجاريـا   نشاطه يع
 بمجموعـة   والاستعانةو مثال ذلك قيام الطبيب بتأسيس مستشفى خاص         

طباء في تخصصات مختلفة يتقاضون أجورهم منه فضلا عن تقديم  من الأ 
  .الدواء و المأكل للمرضى أثناء العلاج 

 الأعمال لمعرفة مدى تجارية هذه إليهاد نو المعيار الذي يمكن الاست 
   .الأصليلنسبة للعمل  العمل باثانويةهو معيار 
لى المضاربة علـى أسـعار الـورق        قتصر نشاط المؤلف ع   إ فإذا

لات وعلى عمل غيره من الكتاب و المحررين فوجود عمل تجـاري   والآ
 و العكـس   . عمل مدني يلحق الصفة التجاريـة بالعمـل        بجانبرئيسي  
 عمل المؤلف يقتصر على مجرد التأليف فوجـود عمـل           ن ك إذاصحيح  

  . عمل تجاري يلحق الصفة المدنية بالعمل بجانب  رئيسيمدني
  .١١٦المرجع السابق ، ص: سميحة القليوبي . د)١(

  .١١٧المرجع السابق ، ص: سميحة القليوبي . د)٢(
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عمـالا مدنيـة     الذهني تعـد أ    بالإنتاج المتعلقة   الأعمالت  نا ك وإذا
طاء الذين مر على خلاف ذلك تماما بالنسبة للوس   الأ نإبالنسبة لأصحابها ف  

فقيام دور النشر   .  الذهني و الجمهور     الإنتاجيتوسطون بين صاحب    
تهدفا بذلك تحقيق   عادة بيعه للجمهور مس    الذهني للمؤلف وإ   الإنتاجبشراء  

 التجارية في تمويل نشاطه و تـرويج مطبوعاتـه   لأساليبالربح ومتبعا ا 
 قانون وقد نص المشرع في . )١(يجعل من عمل دور النشر عملا تجاريا      

   .الأعمال على تجارية هذه ٥/٢ في المادة ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم 
  :  يقع الشراء على منقول أن : الثانيالشرط 

 ـ على ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانون من  ٤نصت المادة    " ه أن
  ..........." . نوعها نيا كشراء المنقولات أ" أ"عملا تجاريا يعد 

   الـشراء بقـصد البيـع      لاعتبـار شترط  ه ي أنيتبين من هذا النص     
  . يرد الشراء على مال منقول أن التأجير عملا تجاريا أو

 مـن   ٨٢ما عرف العقار في المادة      نإولم يعرف المشرع المنقول و    
 مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منـه      ئكل ش "  بقوله   المدني قانونال

   ".دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول
 ثابت فيه و يمكـن      مستقر بحيزه وعلى ذلك فالمنقول هو شئ غير       

  . تتغير معالمه أو يتلف أن دون آخر إلي مكاننقله من 
  

   .١٣٤المرجع السابق ص : اكثم الخولي . د) ١(
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وقد يكون المنقول ماديا ولا أهمية لكونه منقولا بطبيعته كالسيارات          
ل كمن يشترى منـزلا لبيعـه        منقول بحسب المآ   أو و البضائع    الغزلو  
حقوق قاضا بعد هدمه وقد يكون المنقول معنويا كالمحال التجارية و أن

  .دبية و الفنية و براءات الاختراع الملكية الأ
 تـم  أو تأجيره بذاته   أوولا أهمية بعد ذلك لكون المنقول قد تم بيعه          

 ـأودخال بعض التعديلات عليه قبل بيعه   إ لال  تأجيره مثال ذلك طحن الغ
  . حلج القطن قبل بيعه أوقبل بيعها 

وكذلك لا أهمية لحجم التغيير الذي يطرأ على المنقـولات محـل            
دخـال   مجـرد إ   أو تأجيرها فقد يكون تغيير جذري       أوالشراء قبل بيعها    

  .)١(جيرها  تأأوينات طفيفة عليها قبل بيعها ستح
 العقارات ومـا يـرد عليهـا مـن          استبعادو يترتب على ما سبق      

 الفقه يفرق في هـذا      نا ك نإ و .)٢( التجارية   الأعمالعاملات من دائرة    م
ة و العقـار محـلا لـصور        الصدد بين العقار محلا للعقود الناقلة للملكي      

 التجاري بينمـا  قانونل من نطاق تطبيق الوخرى و يستبعد الأ  التعامل الأ 
   .)٣(حكامهلأي نيخضع الثا

   .١٢١ق، ص المرجع الساب: سميحة القليوبي . د )١(
تعد الأعمال الآتية " على أنه ١٩٩٩ لسنة ١٧م من قانون التجارة رقم /٥نصت المادة   )٢(

تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد    . تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف        
 كانـت   بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء               

 .مفروشة أو غير مفروشة 

(٣) Rodiére ( R ) et Houin ( R ) : op.cit , P36 . 
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  : التأجير أوقصد البيع : الشرط الثالث 
 التأجير عملا تجاريا فـضلا      أوجل البيع    الشراء لأ  لاعتباريشترط  

فر ا يتوأن يرد هذا الشراء على منقول أنعن ضرورة وجود شراء و  
   . التأجيرأوقصد البيع 

 ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونأ من   /٤/وقد نصت على ذلك م    
   نوعها بقـصد بيعهـا     نايا ك يعد عملا تجاريا شراء المنقولات أ     " بقولها  

  ". تأجيرها أو
 التأجير وقت عملية الـشراء ذاتهـا        أوو يشترط توافر قصد البيع      

 أو لشخصيلاستعماله  نية المشتري إلي شراء المنقول انصرفتبحيث لو 
 تجاريـا   لا يعد  العمل   نإوقت لاحق ف  استهلاكه ثم طرأت فكرة البيع في       
 و العكس صحيح بحيث يظل العمل       .ولو حقق من وراء ذلك ربحا كبيرا      

 إعادةلى شراء المنقول بقصد     لمشترى إ  نية ا  انصرفتتجاريا مادامت قد    
 اظ بالمنقول بيعه و توافرت هذه النية وقت الشراء ثم طرأت فكرة الاحتف          

  .)١( استهلاكه أو الشخصي استعمالهالذي تم شراؤه بقصد 
  وعلى ذلك لا تتوقف تجارية الشراء علـى وقـوع البيـع فعـلا             

  )٢(المصاحب لزمن الشراء تتوقف على الموقف النفسي  مانإ و 
   الـصفة التجاريـة علـى البيـع        إضفاءوقد استقر الفقه و القضاء على       

  .٦٧لسابق، ص المرجع ا: محمود مختار بريري . د)١(

: محمود مختـار بريـري   . مشار إليه في مؤلف د    ٦٤ ص السابق،المرجع  : محسن شفيق   .د)٢(
   .٢ هامش ٦٧المرجع السابق، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

80 

 

 ـإذاه ن لأمنطقيوهو أمر التأجير اللاحقين للشراء   أو      قـصد البيـع  ن ك
 هـذه   إضفاءلى يتم   أو الصفة التجارية فمن باب      لإضفاء التأجير كافيا    أو

   .)١(ير اللاحقين للشراء  التأجأو البيع الصفة على
 صـراحة  ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانونأ من   /٤/وقد نصت م  

  و كـذلك بيـع    " .....  تأجيره بقولها    أوعلى تجارية عملية بيع المنقول      
  ". تأجير هذه المنقولات أو

 عاتق من يدعى تجارية العمل عبء إثبات ذلـك بكافـة         ويقع على 
  جـل البيـع    لمحاكم في تحديد تجارية الشراء لأ     تعين ا ثبات و تس  طرق الإ 

 تفـوق   المشتراةتكون الكمية   كأن   التأجير بالظروف المحيطة بالشراء      وأ
  .)٢(بكثير حاجة الاستهلاك الشخصي 

  :قصد تحقيق الربح : الشرط الرابع 
 ـ أو البيع   لأجليشترط لاعتبار الشراء      أنجير عمـلا تجاريـا      أ الت

لم يتحقق الربح فعـلا      لي تحقيق الربح حتى ولو    إتنصرف نية المشترى    
  . تحول ذوق المستهلك عنها أوسعار السلعة  أانخفاضبسبب 

 الـنص علـى   ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانونهذا ولم يتضمن    
 الدافع للقيام بالمعاملات    أنلزوم للنص عليه ذلك     لا  هذا الشرط وهو أمر     

  .التجارية هو تحقيق الربح 
  .٤٠المرجع السابق ، ص: ى كمال طه مصطف. د )١(

  ٤٩المرجع السابق ، ص : محمود سمير الشرقاوى . د )٢(
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ما يستهدف القائم بها تحقيـق      نإفجميع المعاملات التجارية مهما تنوعت      
  .الربح 

 التي تقـوم بهـا الجمعيـات        الأعمالتعد   وترتيبا على ذلك لا   
 بـسعر   لأعضائها بيعها   تم النقابات المهنية من شراء للسلع       أو التعاونية
فاق علـى  ن حتى ولو حصلت على بعض المبالغ للإ     عمالا تجارية أالتكلفة  

  . )١(التعاونيمستلزمات العمل 
  معيـات  التي تقـوم بهـا هـذه الج        الأعمالوعلى خلاف ذلك تعد     

مـا  نإ و لأعضائها تجارية إذا لم تقتصر على بيع السلع    أعمالاو النقابات   
  . بسعر السوق بغية تحقيق الربح ائهاأعضقامت بالبيع لغير 

  :استئجار المنقولات بقصد تأجيرها و تأجير هذه المنقولات : يا ناث
ه أن على   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونب من   /٤نصت المادة   

 هـذه    تأجير يعد عملا تجاريا استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك       " 
  ." المنقولات 

   المنقول تعد عملا تجاريـا     استئجارعملية   أنبين من هذا النص     يتو
 يكون قـصد    أنستئجاره وذلك بشرط     تأجير المنقول الذي سبق إ     و كذلك 

 القـصد مـن الإسـتئجار       نا ك فإذاستئجار  لإمع لحظة ا  التأجير متزامنا   
 شخصيا ثم عدل المستأجر وقرر تأجيره فالعمل ستعمالاًاستعمال المنقول إ

  .يعد تجاريا  لا
  .١٢٥المرجع السابق ، ص :  القليوبي سميحة. د)١(
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تم بقصد التـأجير     والعكس صحيح يعد استئجار المنقول تجاريا لو      
  . شخصيا ستعمالاًإستعمال المنقول إحتى لو عدل المستأجر وقرر 

سـتئجار  ضرورة توافر قصد التأجير لحظـة الإ      وفضلا عن   
  . بالفعل  قصد تحقيق الربح ولو لم يتحقق الربحأيضا يتوافر أنيتعين 

 بقـصد   ألآت أوذا قام شخص باستئجار سيارات      إوترتيبا على ذلك    
  . عمله يعد عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة أنتأجيرها ف

لـى   المشرع قد أضفى الصفة التجاريـة ع       أنومن الجدير بالذكر    
 فعل ذلـك بالنـسبة      أنستئجار وقد سبق و   عملية التأجير اللاحقة على الإ    

  .لتأجير التي تتبع عملية الشراء  اأولعملية البيع 
  :تأسيس الشركات التجارية : ثالثا 

: ه أنعلى ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانونج من  /٤نصت المادة   
  ." يعد عملا تجاريا تأسيس الشركات التجارية "

 الأعمال تأسيس الشركات التجارية يعد من       أنيتبين من هذا النص     
  .التجارية ولو وقع مرة واحدة 

  يـة و الماديـة التـي      قانون يقصد بالتأسيس مجموعة العمليات ال     و
   أجـل قيـام الـشركة      المساهمون المؤسسون من   أو الشركاء   يباشر ها 

  ٠ )١( الشخصية المعنوية اكتسابهاو 
   .٦٩المرجع السابق ، ص " محمود مختار بريري . د )١(
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 برام عقد الشركة و تقديم الحصص وعمليات التسجيل  و يشمل ذلك إ   
  .الخ  .......الإشهارو 

مر بتأسيس شركة    يتعلق الأ  أنه يشترط لتجارية التأسيس     أنبيد  
   .نيةتجارية وليس شركة مد

 الشكل الذي   إلي المشرع في تحديد معيار تجارية الشركة        استندوقد  
تتخذه الشركة بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه حيث تـنص            

يكـون   "  هأن على   ١٩٩٩ لسنة   ١٧قم   التجارة ر  قانون من   ١٠/٢المادة  
ين المتعلقة ناشكال المنصوص عليها في القو كل شركة تتخذ أحد الأ:تاجر

   ."جلهشئت الشركة من أأن الغرض الذي انيا كالشركات أب
 شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة       هيوالشركات التجارية   

 مـن   الثـاني ل من البـاب     ووشركة المحاصة و التي ينظمها الفصل الأ      
 طبقا ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانون أبقى عليه الذيالتقنين الملغى و 

  .صداره إلى من مواد ولنص المادة الأ
سهم و الـشركات  المساهمة و شركات التوصية بالأ   وكذلك شركات   

   .١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم قانونالذات المسئولية المحدودة و التي ينظمها 
 لا يمكن تأسيس شـركة      ذسبيل الحصر إ  شكال واردة على    وهذه الأ 

  .شكال الستة تجارية في شكل آخر لا يندرج تحت هذه الأ
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  :التجارية البحرية و الجوية لمتعلقة بالملاحة  االأعمال: رابعا 
  :ه أن على ١٩٩٩ لسنة ١٧ قانوننصت المادة السادسة من 

يضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجاريـة         يعد أ  " 
  : جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي أوت ناية كبحر

  .تها ناصلاحها و صي الطائرات وإأوبناء السفن  ) أ(
 . الطائرات أوالسفن  استئجار أو تأجير أو بيع أوشراء    ) ب(

 . الطائرات أو مواد تموين السفن أوشراء أدوات   ) ت(

  و النقل الجوي البحريالنقل   ) ث(

 فريغ  التأوعمليات الشحن   ) ج(

 العـاملين فـي      غيرهم من  أو الطيارين   أوستخدام الملاحين   إ  ) ح(
  الطائراتأوالسفن 

 الجـوى  أو البحريه يشترط لتجارية النشاط  أنن من هذا النص     بيتي
ى سيبل المثـال     هذا التعداد قد ورد عل     أن و   )١(تعلقه بالملاحة التجارية    

   المشرع أنالحصر كما 
وذلك لورود الـنص علـى تجاريـة    لم ينص على التأمين البحري  

 لـسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونواعه في المادة الخامسة من      أنالتأمين بكل   
٠   ١٩٩٩  

   .٥٣المرجع السابق ، ص: هاني دويدار .محمد فريد العريني د. د )١(
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رات فـي تقـديم      الطائ أوستغلال السفن   ويقصد بالملاحة التجارية إ   
أمـا بالنـسبة    . صة خدمة النقـل     خدمات للغير مقابل أجر و بصفة خا      

 الـصيد و   أو الطـائرات كالنزهـة      أوخرى للسفن   للإستخدامات الأ 
 لاحة تجارية و من ثم لا  فلا تعد م  ،  لعاب الرياضية   الأبحاث العلمية و الأ   

عمـالا تجاريـا كافـة صـور        و كذلك لا تعد أ    .  )١(عمالا تجاريا   تعد أ 
اتخذت شكل حرفـة تجاريـة     ذا  إلا   الملاحة إ  ستثناءإب البحريتغلال  سلإا
)٢(.  

 المتعلقـة   الأعمال إدراجو يتساءل البعض عن مقصد المشرع من        
في حـين   ،   التجارية المنفردة    الأعمالبالملاحة البحرية و الجوية ضمن      

  بهذا النـوع مـن الملاحـة   شطة المتعلقة نيعرف الأ  الواقع العملي لا أن
  .)٣(ف لا من خلال مشروعات تمارسها على سبيل الاحتراإ

 أنرض الذي يمكن فيه لأحد المـشروعات         المشرع تحسب للف   أنالواقع  
 يكون داخلا ضـمن  أن الجوية دون أوشطة الملاحة البحرية أنيقوم بأحد  

لي إ فعلى سبيل المثال قد تضطر شركة سياحية )٤(مظاهر نشاطه المعتاد 
(1) Rodière ( R ) Traité général de droit maritime , introduction et 

Affrétement , Dalloz , Paris , 1976 , no.193 . 

 النقـل   أعمـال  على تجارية    ١٩٩٩ لسنة   ١٧نصت المادة الخامسة من قانون التجارة رقم        ) ٢(
إذا كانت مزاولتها   ) فقرة ي (و العمليات الاستخراجية    ) فقرة ج (البري و النقل في المياه الداخلية       

  .ف على وجه الاحترا
   .١٨الباقي  المرجع السابق ص سامي عبد.د) ٣ (
   .٥٥ني دويدار المرجع السابق ص اه.محمد فريد العريني د. د) ٤(
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ــل   ــاز النق ــفينة أو طــائرة لإنج ــتئجار س ــرياس    أو الجــوى البح
   اسـتئجار الـسفينة  نإرض فعاقد مع أحد الناقلين وفي هذا الفلصعوبة الت 

 أعمالاًلبحرية و الجوية و من ثم تعد         التجارة ا  أعمال الطائرة من    أو
  . التجاري قانون اللأحكامتجارية تخضع 

عمال الملاحة التجارية البحرية و الجوية وفقا للمادة        وتتمثل صور أ  
  : فيما يلي ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانونالسادسة من 

  :تها نا و صيوإصلاحها الطائرات أوبناء السفن   . أ
ما الطـائرات   إ تتم بها الملاحة البحرية      التياة  دتعد السفينة هي الأ   

   .)١( الوسيلة التي تتم بواسطتها الملاحة الجوية فهي
عمـالا  تها أناو صيصلاحها   الطائرات وإ  أوعمال بناء السفن    وتعد أ 

من خلال مشروع يقوم بالبناء  أوفي شكل عمل منفرد تجارية سواء تمت   
 ـأية القائم به   ة و بغض النظر عن صف     ناصلاح و الصي  و الإ   نا سواء ك

  .م غير تاجر تاجر أ
  مـرا واضـحا  أالطائرات يعد   أو السفن   صيانةصلاح و    إ ناذا ك وإ

  :)١( صور ةثلا فالبناء له ثنا بيإلييحتاج  لا
) ١( كل   بإنجاز و فيه يقوم المجهز بنفسه       الاقتصادي أوالبناء المباشر    -١
 من قانون التجـارة  ١/١/م(ال الملاحة البحرية يقصد بالسفينة كل منشأة معدة للعمل في مج  ) ١(

 و يقصد بالطائرات كل آلة تستطيع أن تبقى في الجـو بفعـل رد               )١٩٩٠ لسنة   ٨البحرية رقم   
  ).١٩٨١ لسنة ٢٨ رقم المدني من قانون الطيران ١/م(الهواء غير المنعكس من سطح الأرض 

    . وما بعدها١٢٠المرجع السابق ، ص : الباقي  سامي عبد .د
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العمليات التي يستلزمها بناء السفينة من شراء الأدوات و المهمات إلـي            
  .التعاقد مع المهندسين و العمال و الفنيين 

شـياء  يقوم الراغب في البنـاء بتقـديم الأ       ستصناع وفيه   عقد الإ  - ٢
 الأخيرزم هذا   ي و يلت  ناجر الب أدفع   و لاتآواللازمة للبناء من معدات     

 .بتقديم خبرته 

 بثمن جزافي وفيه يقوم المجهز بالتعاقـد مـع          أوبناء غير المباشر    ال - ٣
 كل النفقات من    البانيي يتحمل   أ لبناء السفينة مقابل ثمن جزافي       الباني

 . المهندسين و العمال و الفنيين أجورلي دفع شراء للمعدات إ

 الـصيانة  و الإصلاحعمال البناء و  أولا صعوبة في تقرير تجارية      
  غراض الملاحـة التجاريـة البحريـة      ئرات المخصصة لأ   الطا أوللسفن  

 و لكـن يثـور      الـصيانة  أو بالإصلاح القائم   أوي  ناو الجوية بالنسبة للب   
 الإصلاح أو بالنسبة لطالب البناء     الأعمالالتساؤل حول مدى تجارية هذه      

  . بالنسبة للعميل أية نا الصيأو
يعد بناء   ه لا أن ب ديد تجارية العمل  متعلقة بتح تقضى القواعد العامة ال   

تها عملا تجاريا بالنسبة للعميل     نا صي أوصلاحها  إ أو الطائرات   أو نالسف
غـراض   الطـائرات فـي أ     أو الغرض هو استخدام السفينة      ناذا ك إلا  إ

 الغرض هو استخدام    نا ك إذا أما )٢( الجوية   أوالملاحة التجارية البحرية    
  ائرة ــ الطأوء السفينة ية بنا عملنإ الطائرة في نشاط مدني فأوالسفينة 

   .٩٧المرجع السابق، ص : اكثم الخولي .د) ٢(
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  ةنية بالنـسبة لـه كاسـتخدام الـسفي        نتها تكون مد  نا صي أوصلاحها  إأو  
  .)١( الاستكشاف أو البحث أوغراض النزهة  الطائرة لأأو

  : الطائرات أوستئجار السفن إ شراء و بيع و تأجير و -ب
  سـتئجار الـسفن   إبيـع و تـأجير و       يعد عملا تجاريا شـراء و       

  . الطائرات أو
  : الطائرات أوشراء و بيع السفن  - ١

 الطائرات عملا تجاريا بصرف النظـر       أويعد شراء و بيع السفن      
  .طراف المعاملة و بغض النظر عن الغرض منها أعن نشاط 
 علـى   الأمر نإ يمكن التسليم بذلك بالنسبة للبيع ف      نا ك نإه و   أنبيد  

  .النسبة للشراء خلاف ذلك ب
 ما يرثه أو ما يشتري  أو البائع سواء يبيع ما يبني       نإفبالنسبة للبيع ف  

 الطائرة مخصصة   أو تكون السفينة    أن عمله يعد عملا تجاريا بشرط       نإف
خصـصة  مت  نا ك إذاما  أ.  الملاحة التجارية البحرية والجوية      لأغراض

ذا قـام   أمـا إ   . يعد عملا تجاريا    بيعها من الوارث لا    نإلغرض مدني ف  
 عمله يعد عملا تجاريـا بوصـفه        نإ الطائرة ببيعها ف   أومشترى السفينة   

   .)١( طائرة أوشراء منقول بقصد البيع وليس بوصفه شراء سفينة 
 الغرض  ناذا ك فإ. ته تتوقف على الغرض منه      ينسبة للشراء فتجار   بال أما

  لاحـة  غـراض الم   الطائرة استخدامها فـي أحـد أ       أومن شراء السفينة    
   .٧٢المرجع السابق ،  ص : محمود مختار بريري . د) ١ (
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 الشراء  نإف.  الجوى مثلا    أو البحري الجوية كالنقل    أوالتجارية البحرية   
 الغرض من الشراء استخدامها فـي غـرض         نا ك وإذايا  جاريعد عملا ت  

  . الشراء يعد عملا مدينا نإ الاستكشاف فأو كالنزهة مدني
 : الطائرات أو السفن ستئجارتأجير و إ - ٢

بـصرف   الطائرات عملا تجاريـا      أوستئجار السفن   إيعد تأجير و    
 الغرض  نفسواء ك . ير   التأج أوستئجار  النظر عن الغرض من عملية الإ     

 غرض مدني   أم الطائرة غرض تجاري     أوستئجار السفينة   إ أوجير  أمن ت 
  . العمل يعد عملا تجاريا نإف

جير يعـد عمـلا     فالتأستئجار  و الإ  بين التأجير    )٢(و يفرق البعض    
خير يـستغل الـسفينة    هذا الأأنساس أتجاريا دائما بالنسبة للمؤجر على    

ما بالنـسبة لهـذا   جاري بغض النظر عن غرض المستأجر أوهو نشاط ت  
  . المعيار في تحديد نإ فالأخير

 نا ك فإذا الطائرة   أوستئجار السفينة   تجارية العمل هو الغرض من إ     
نقل ك الجوية أوغراض الملاحة التجارية البحرية  مها في أ  الغرض استخدا 
ي نشاط   الغرض استخدامها ف   ناذا ك  ، و إ    العمل تجاريا  نإالبضائع مثلا ف  
  .ا ين العمل مدأنمتعة الشخصية مثلا فمدني كنقل الأ

  
  ٧٣المرجع السابق، ص: محمود مختار بريري . د )١(

  .٦٣المرجع السابق ، ص: محسن شفيق .د )٢(
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   : الطائراتأو مواد تموين السفن أودوات أ شراء -ج
   الطـائرات  أو مواد تموين السفن     أودوات  أيعد عملا تجاريا شراء     

 الطـائرة  أوو يشمل ذلك المنقولات اللازمـة لاسـتغلال الـسفينة         
 الجويـة   أو و التي لا يمكن استكمال الرحلة البحريـة           ، استغلالا تجاريا 

 الطائرة و المشروبات    أولازم لتسيير السفينة    مثال ذلك الوقود ال   . بدونها
  الخ ..........و المأكولات و الحبال وقوارب النجاة 

 الطائرات عملا تجاريا    أو مواد تموين السفن     أودوات  أو يعد شراء    
ي يعد عملا تجاريا سواء اسـتخدمت       أ. بصرف النظر عن الغرض منه      

   الجويـة أو البحريـة   الملاحة التجاريـة أغراض الطائرة في    أوالسفينة  
  . الشخصي الاستهلاك أو الشراء بغرض الاستعمال نام كأ

 بالنسبة للمشترى حتـى     الأعمالولا صعوبة في تقرير تجارية هذه       
 ولكن يثور التساؤل حول مدى تجارية       الأشياءولو تكن لديه نية بيع هذه       

  . بالنسبة للبائع الأعمالهذه 
لتجارية علـى عمليـة بيـع        صفة ا  لإضفاء) ١(وقد اشترط البعض    

 يسبقه شراء وذلك تطبيقـا      أن الطائرات   أو مواد تموين السفن     أودوات  أ
   بينما لم يستلزم    )٢ (١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانون من   ٤لنص المادة   

  
   .٧٩المرجع السابق ،ص : محمد بهجت قايد . د )١(

 ".ت أيا كان نوعها بقصد بيعها يعد عملا تجاريا شراء المنقولا"  على أنه ٤تنص المادة  )٢(
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 و القول   ، يسبقها شراء  أن لتقرير تجارية عملية البيع      )١( الآخرالبعض  
  .يجعل من النص تكرارا لا معنى له بغير ذلك 

 محل  أنساس   على أ  الثاني الرأي ترجيح   إليبنا نميل   ناومن ج 
رة بينما  الطائ أودوات ومواد لازمة للإستغلال التجاري للسفينة       أالبيع هو   

منقولات بصفة مطلقـة ولكـن   ال التجارة كلمة قانون من ٤ذكرت المادة   
  . تستهدف تحقيق الربح أنيشترط لتجارية عملية البيع 

  : و النقل الجوى البحري النقل -د
 و النقل الجوى عملا تجاري و لو وقع مرة واحدة البحرييعد النقل 

  .)٢(مر صعب تصوره من الناحية العملية أوهو 
يعد النقل البري و النقل في الميـاه الداخليـة           وعلى خلاف ذلك لا   

  .لته على وجه الاحتراف وا تمت مزإذا إلاعملا تجاريا 
 و النقل الجوى بالنسبة     البحريولا صعوبة في تقرير تجارية النقل       

، و لكن يثور التساؤل حول مـدى تجاريـة          )٣( الجوى   أو البحريللناقل  
 فـإذا .  المسافر   أولجوى بالنسبة لشاحن البضاعة      و النقل ا   البحريالنقل  

   ناـــ كإذا مدنيا نالا كإ  تجاريا وناتعلق عقد النقل بشئون التجارة ك
  .٧٥المرجع السابق ، ص : أكثم الخولي . د)١(

 و النقل الجوى لا يتصور وقوعهما في العمل إلا في           البحريو ينتقد البعض القول بأن النقل       )٢(
 أو جوى فـي     بحري من المتصور قيام بعض الشركات السياحية بعمليات نقل          إذشكل مشروع   
   .١٢٨المرجع السابق ، ص : عبد الباقيسامي .مواسم معينة د

  .٨٠محمد بهجت فايد المرجع السابق ،  ص.د)٣(
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  .)١(الغرض منه نقل الأمتعة الشخصية مثلا أو السفر للسياحة 
  : التفريغ أو عمليات الشحن -هــ
حن و التفريغ عملا تجاري ولو وقعـت مـرة      مليات الش تعد ع 

سبة ن تقرير تجارية عمليات الشحن و التفريغ بال   فى  ولا صعوبة  .)٢(واحدة
 التفريغ  أوؤل حول مدى تجارية عمليات الشحن       ال ولكن يثور التس   واللمق

  .بالنسبة للعميل 
 هذه العمليات متعلقة بـشئون تجارتـه   وكانت العميل تاجر    نا ك إذا

  .ت مدنية نا كإلا عمالا تجارية وها تعد أنأف
 غيرهم من العـاملين     أو الطيارين   أوعقود استخدام الملاحين    . و

  : الطائراتأوفي السفن 
 غيـرهم مـن     أو الطيارين   أوالملاحين  يعد عملا تجاريا استخدام     

 الطـائرة   أو تكـون الـسفينة      أن الطائرات بشرط    أوالعاملين في السفن    
 لم تكن كذلك  نإلاحة التجارية البحرية و الجوية ف     غراض الم لأمخصصة  

  .عمالا مدنية  هذه العقود تعد أنإف
  .٧٥المرجع السابق،  ص : محمود مختار بريري . د)١(

أما ،يقصد بالشحن نقل البضائع من على الرصيف أو الممر ووضعها على ظهر أو الطائرة               )٢(

 علـى   مكانهـا  أو من الطائرة ووضعها فـي        التفريغ فهو إنزال البضائع من على ظهر السفينة       

.  رصيف الميناء أو على السيارات د الىرصيف أو ممر الوصول أو على الصنادل التي تحملها      

  .١٢٩ المرجع السابق،  :الباقي سامي عبد
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وعلى ذلك فإن الالتزامات الناشئة عن هذه العقود تعـد التزامـات            
  أما بالنسبة لإلتزام المـلاح      . تجارية بالنسبة لمستغل الطائرة أو السفينة     

 الصفة المدنية علـى عقـد       إضفاء إليالطيار فقد ذهب البعض     أو  
العمل وذلك بالتطبيق للقواعد العامة التي تقرر مدينة عقد العمل بالنـسبة     

 الصفة التجارية على    إضفاء إلي )٢( الآخر بينما ذهب البعض     .)١(للعامل
 بالنسبة  أو مجهزها   أو الطائرة   أونة  عقد العمل سواء بالنسبة لمالك السفي     

  . الطيار أوللملاح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٢٦ ص، المرجع السابق: مصطفى كمال طه .د )١(

  ١٠٢ ص، المرجع السابق: كثم الخولي أ.د )٢(
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  يناالمبحث الث
   التجارية على وجه الاحترافالأعمال

 ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانوننصت المادة الخامسة من     
ت مزولتها علـى وجـه      ناذا ك إتية تجارية    الآ الأعمالتعد  "   :ه  نأعلى  

  :)١(حترافالإ
  .توريد البضائع والخدمات   - أ
 الصناعة -ب 

 .النقل البري والنقل في المياه الداخلية  -ج 

ت طبيعة العمليات التي يمارسها     نايا ك مسرة أ الوكالة التجارية و الس    -د  
 .السمسار 

 .واعه أنف التأمين على اختلا -هـ 

 .عمليات البنوك و الصرافة  -و 

  .استيداع البضائع ووسائط النقل و المحاصيل وغيرها  -ز 
  
يقصد بالاحتراف توجيه النشاط كله أو جزء كبير منه بصفة معتادة للقيام بأعمال واتخاذهـا               )١(

الاحتراف سبيل للإرتزاق منها مما يجعل من تكرار العمل على نحو منتظم عنصرا جوهريا في               

 هـاني .محمد فريد العرينـي د    . في مؤلف د   إليه مشار   ١١٥محسن شفيق المرجع السابق، ص    .د

 ).٢( هامش ٣٨المرجع السابق ، ص: دويدار 
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  الدور و المكاتب التي تعمل في مجالات النشر و الطباعـة           أعمال -ح  
   والإذاعة الكاتبة وغيرها و الترجمة الآلات و التصوير و الكتابة على     

الصحافة ونقل الأخبار و البريـد و الاتـصالات          و التليفزيون   و
 ٠نوالإعلا

الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي و البث الفضائي عبـر               -ط  
  .الأقمار الصناعية

  العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر  -ي 
  .. و منابع النفط والغاز وغيرها 

  .ات تربية الدواجن و المواشي وغيرها بقصد بيعها مشروع -ك
  مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائهـا      -ل

  . العامة الأشغالو مقاولات 
تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقـصد بيعهـا أو تأجيرهـا                   -م

سـواء   و تجاريـة  كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أ          
  .نت مفروشة أو غير مفروشة اك
     أعمال مكاتب السياحة ومكاتـب التـصدير والاسـتيراد والإفـراج            -ن

  . ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني الجمركي
 و التمثيل و السينما والـسيرك       المقاهيأعمال الفنادق و المطاعم و       -س

  .وغير ذلك من الملاهي العامة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

96 

 

  . الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة أو الغاز أوتوزيع المياه  -ع
 التجاريـة علـى وجـه    الأعمـال وبناء على ما تقدم نقوم بدراسة       

  :الاحتراف على النحو التالي 
  :توريد البضائع و الخدمات  . أ

 تقـديم   أوأشياء قابلـة للإسـتهلاك      يقصد بالتوريد الالتزام بتقديم     
مة وخلال فترة زمنية محددة يـتم الاتفـاق         خدمات بصفة دورية و منتظ    

 أن،  و يشترط لكي تعد عمليات التوريد تجارية        . عليها في عقد التوريد     
فاء الصفة التجارية إض نذلك لأ ،يقوم بها الشخص على سبيل الاحتراف      

   .)١( طبيعة العمل  صفة القائم بها وليس إلىإليعليها يستند 
 للمـدارس  الأغذية السلع كتوريد وعلى ذلك يعد عملا تجاريا توريد  

لي المسرح ، وتوريد الخدمات كتوريد إ الملابس  ، وتوريد  المستشفيات أو
  .الغاز و الكهرباء 

لتـه علـى وجـه      و يـتم مزا   أنويعد التوريد عملا تجاريا بشرط      
  دوات على سبيل البيـع     يقدم المتعهد الأ   أنالاحتراف و يستوي بعد ذلك      

يقوم بشراؤها بل ينتجهـا      م لا يقوم بشراؤها أ   أو ،يجار على سبيل الإ   أو
  .)٢( ناالألب منتجات أو تعهد المزارع بتوريد محاصيل زراعية إذاكما 

   .١٣١المرجع السابق ، ص: سميحة القليوبي . د)١(

  ١٣٢المرجع السابق ، ص: سميحة القليوبي . د)٢(
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  : الصناعة -ب
  نـصف مـصنعة    مواد   إليلية  ويقصد بالصناعة تحويل المواد الأ    

 و مثال ذلك صناعة     الإنسانية منتجات تامة الصنع تشبع الحاجات       أو
  .الخ .....الغزل و النسيج وصناعة طحن الغلال 

 التي  الأعمالويتوسع الفقه في تحديد مدلول الصناعة بحيث تشمل         
دخال تحسينات عليها بحيث تحقق المنفعـة        إ أوشياء  ها تعديل الأ  أنمن ش 

  .يد قيمتها  تزأوالمرجوة منها 
 وتجديـد   إصـلاح ومثال ذلك صناعة الصباغة وكي الملابـس و         

   .)١(الخ .....السيارات 

 عنصر المضاربة علـى عمـل       الأعمال يتوافر في هذه     أنبشرط  
  .الغير 

 علـى  مزاولتهـا  تتم أنعمالا تجاريا بشرط  الصناعة أ أعمالوتعد  
لتي يتم تحويلهـا    لية ا و بشراء المواد الأ   الصانعوجه الاحتراف سواء قام     

 ومثال ذلك قيام صـاحب      . قدمها له الغير لتحويلها    أو قدمها من عنده     أو
و قيـام    . أرضـه مصنع السكر بتصنيع السكر من القصب الذي تنتجه         

  .صاحب مطحن للغلال بطحنها للجمهور 
  لـة  وامق"  الـنص علـى تجاريـة        جـدوى  أن إلي )٢(ويذهب البعض   

  ٨١لمرجع السابق ، ص ا: محمود مختار بريري . د) ١(

   .٨٢الرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري . د) ٢(
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 الحالات التي   من المادة الخامسة تبدو في    " ب"ة  في الفقر " الصناعة
لية اللازمـة   وعلى نفسه في الحصول على المواد الأ      ع  ناد فيها الص  متيع

 الأخـشاب  علـى    الأثاث مصانع صاحب   كاعتمادلنشاطه الصناعي   
ع على  ناوكذلك تشمل الحالات التي يقتصر فيها الص       . أرضهها  التي تنتج 

 لحـساب   الأقطـان ليه الغير من مواد كحلـج       إتحويل وتصنيع ما يقدمه     
  .الغير

  ليـة و بـشراء المـواد الأ     الـصانع التي يقوم فيها    ما في الحالات    أ
 ـ    إ أو النصف مصنعة ثم يعيد بيعها بعد تصنيعها         أو  نإتمام صـناعتها ف

 ١٧ التجارة رقم قانون من ٤من المادة " أ" الفقرة إليتستند تجارية العمل   
   ، والتي تقرر تجارية شراء المنقولات بقصد بيعها بـذاتها          ١٩٩٩لسنة  

   .أخرى تهيئتها في صورة أو
  :عمال الحرفيين أ

يقصد بالحرفي الشخص الذي يمارس حرفة يدوية و يعتمـد فـي            
لات  ه على رأس المال والآإعتمادكثر من   أممارستها على مجهوده البدني     

 أدوات  أو في ممارسة حرفته بعدد قليل مـن العمـال           استعانحتى و لو    
  . بسيطة طالما لا تتضمن عنصر المضاربة على عمل الغير والآت

 تعريفا للحرفي في    ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونوقد تضمن   
 ـ     " ه  أن منه بقوله    ١٦/٢المادة   ل مـن   يعد من أرباب الحرف الصغيرة ك
دار من الدخل يـؤمن     للحصول على مق  ،   حرفة ذات نفقات زهيدة      يزاول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

99 

 

  " .معاشه اليومي 
ربـاب الحـرف    يشترط لاعتبار القائم بالعمـل مـن أ       وعلى ذلك   

 يحصل  أنو،   تكون الحرفة ذات نفقات زهيدة       أنالصغيرة ضرورة   
  .الحرفي من ممارسته لحرفته على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي

 الحرفيين أعمالا تجارية كالنجار و السباك       أعمالتعد   ى ذلك لا  وعل
  .الخ ....و الحداد و الخياط 

كبـر  أ توافر عنصر المضاربة على عمل الغير لتحقيق         إذاه  أنبيد  
مثال ذلـك قيـام     .عمالا تجارية   أعمال الحرفي تعد     أ نإقدر من الربح ف   
 الأخـشاب جار بشراء    عملائه وقيام الن   إلي لبيعها   الأقمشةالخياط بشراء   
  .لبيعها لعملائه 

يرتبط  الحرفي يختلف عن كل من العامل والتاجر فالعامل   أنالواقع  
 اشـترك  نإبعلاقة تبعية برب العمل وليس هو الحال بالنسبة للحرفـي و        

  .كلاهما في مباشرة عمله بيديه 
ف العامل  ه على خلا   بصنع ما قام  الحرفي يبيع    نإوفضلا عن ذلك ف   

 كما يختلف الحرفي عن التاجر فـالحرفي        ،نتاجهيع ما يقوم بإ   يب الذي لا 
الرئيسي على عمله اليدوي بينما يضارب التـاجر  يعتمد في دخله ورزقه   

   .)١( بيعها إعادةسعار السلع التي يقوم بشرائها ثم أعلى فروق 
  

   .١٣٦ص ، المرجع السابق : سميحة القليوبي . د )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

100 

 

 علـى   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة   قانون من   ١٦/١وقد نصت المادة    
  " . على أرباب الحرف الصغيرة التجاري قانونحكام التسري أ لا" ه أن

 زم بالتزامـات توعلى ذلك لا يكتسب الحرفي صفة التاجر ولا يل  
  .التجار
  :النقل البري و النقل في المياه الداخلية . ج

  . )١(شياء  الأأوشخاص  الأنايقصد بالنقل تغيير مك
تقال جغرافيا و الوسيلة التي يتم بهـا        ن الإ ناقل بحسب مك  ويتنوع الن 

   تم على سـطح اليابـسة عـن طريـق الـسيارات     إذافيكون النقل بريا    
 عبر مجاري  تم   إذا و يكون النقل نهريا       . و العربات و السكك الحديدية    

ويكون . هار و القنوات عن طريق المراكب       نالمياه الداخلية كالترع و الأ    
 يكـون النقـل     أخيراً تم عبر البحر عن طريق السفينة و         ذاإالنقل بحريا   

  .)٢( تم عبر الجو عن طريق الطائرات إذاجويا 
عمالا تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها        أوتعد أعمال النقل    

 قانون من أشخاص ال أو الخاص   قانون يكون من أشخاص ال    أني يستوي   أ
   .هنا مكأوالعام وبصرف النظر عن وسيلة النقل 

 الـسيارات بنقـل     إحدىوعلى ذلك يعد عملا تجاريا قيام صاحب        
  كما يعد عملا تجاريا قيام السكك الحديدية بنقل الطرود         ،تلاميذ المدارس 

  .حدى هيئاتها العامة صفة التاجر  إأو مع اكتساب الدولة البريدية 
   ٨٢المرجع السابق ، ص: محمود مختار بريري . د )١(
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  .٤٧المرجع السابق ، ص : هاني دويدار .ريني دمحمد فريد الع.د )٢(

 النقل المعتبر تجاريا هو الذي يستهدف الربح أنومن الجدير بالذكر  
ي فلا يعتبر عملا تجاريا ذلـك  نا الذي يتم بمقابل ، أما النقل المج      يأ

  . التجارية الأعمالعمال التبرع تستبعد من نطاق  أأن
  

  :و السمسرة   الوكالة التجارية-د
  : الوكالة التجارية -١

عمالا تجارية بـشرط    أية  قانونشكالها ال تعد الوكالة التجارية بجميع أ    
إحتراف  و يقصد بالوكالة التجارية      .لتها على وجه الاحتراف   وا تتم مز  أن
لوكالـة  جراء المعاملات التجارية لحساب الغير و ذلك علـى خـلاف ا    إ

  .تمام معاملات مدنية المدنية التي يكون محلها إ
 ـو يكتسب الوكيل صفة التاجر لأ       الأعمـال ه يحتـرف مباشـرة      ن

 وهو يباشر ذلك على سبيل الاستقلال في حدود         .التجارية لحساب الوكيل  
  .تمام الصفقة إجره بمجرد قاه من تعليمات من موكله ويستحق أما يتل

والوكيل التجاري يتمثل عمله في تصريف منتجات التاجر وبضائعه       
ع نا أصـحاب المـص  أو التجار أو غيره من العملاء   والتوسط بينه و بين   

التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها وعادة ما لا يقتصر عملـه             
   .)١(على تاجر معين بل يقوم بهذه المهمة لعدة تجار 

   .١٤١المرجع السابق ، ص : سميحة القليوبي . د )١(
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 تتمثل بصفة   نتكا نإواع مختلفة و  أنوتندرج تحت الوكالة التجارية     
  . في الوكالة بالعمولة ووكالة العقود أساسية

 لـسنة  ١٧ التجـارة رقـم     قانون من   ٦٦/١وقد عرفت المادة    
الوكالة بالعمولة عقد يتعهـد بمقتـضاه   : "الوكالة بالعمولة بقولها    ١٩٩٩

  " .يا لحساب الموكل قانون يجري باسمه تصرفا أنالوكيل ب
بالعمولة يتعاقد باسمه الشخـصي      الوكيل   أنويتبين من هذا النص     

صيل ولا يظهـر صـفته      الموكل فهو يظهر في العقد بصفته أ      ولحساب  
 لمخاطر خاصة جعلـت المـشرع يمنحـه          ولذلك فهو يتعرض   .كوكيل

   .)١(متيازات خاصة لاستيفاء حقوقه قبل الموكل إ
 وكالة  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانون من   ١٧٧وعرفت المادة   

  :ها أنالعقود ب
 يتولى على وجه الاستمرار وفـي       أن ب صعقد يلتزم بموجبه شخ   " 

   الصفقات باسم الموكـل     إبرام و   التفاوضمنطقة نشاط معينة الترويج و      
   تشمل مهمته تنفيذها باسـم الموكـل       أنيجوز  و  و لحسابه مقابل أجر ،      

  ".و لحسابه 
عمله على وجه الاسـتقلال و يتحمـل كافـة          ويباشر وكيل العقود    

 يكون وكيل لأكثـر مـن منـشأة     أندارة نشاطه ولا يجوز له      إ مصاريف
  ذلك ـوك،لم يتفق على غير ذلك  تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة ما

   .٨٤المرجع السابق ، ص : محمود مختار بريري . د)١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

103 

 

 من وكيل عقود في منطقة واحدة وعـن         أكثر يكلف   أنلا يجوز للموكل    
  .نشاط واحد 

  : السمسرة -٢
 علـى وجـه   مزاولتهـا  تـتم  أن السمسرة عملا تجاريا بشرط     تعد

 الاحتراف وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمليـات التـي يمارسـها           
 صفقات تجارية   أوبرام عقود مدنية     فسواء توسط السمسار في إ     ،السمسار

  .حوال نشاطا تجاريا في جميع الأيعد نشاطه 
 ـ١٧ التجارة رقـم     قانون من   ١٩٢وقد عرفت المادة      ١٩٩٩سنة  ل

عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طـرف    "ها  أنالسمسرة ب 
   ".إبرامه عقد معين و التوسط في لإبرام ثان

 أي الوسـاطة فـي التعاقـد ،    هـي  السمسرة أنويتبين من النص  
 و تتمثـل مهمـة   .)١(برام عقد من العقود إ انالتقريب بين شخصين يريد  

 عن متعاقد للعميل الذي كلفـه       بحث بحت هو ال   ماديفي عمل   السمسار  
  . العقد لإبرامضات اللازمة وا خوض المفأومر بالأ

وعلى ذلك ينحصر دور السمسار في التقريب بين وجهتـي نظـر            
ذا نجح السمـسار فـي      إ و ،برام العقد وتنفيذه  إلي  إالمتعاقدين و لا يتعداه     

ي نسبة مئوية   ه يستحق أجر يتمثل عادة ف     نإبرام العقد ف  إالقيام بمهمته وتم    
   .)٢(من قيمة الصفقة

 .١٤٢المرجع السابق ، ص: سميحة القليوبي . د )١(
  .٤٥هاني دويدار المرجع السابق ، ص . محمد فريد العريني  د. د )٢(
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بة للسمسار فهي دائما    نسولا صعوبة في تقرير تجارية السمسرة بال      
ية السمسرة  و لكن يثور التساؤل عن مدى تجار       .بة له   سعمل تجاري بالن  

  .بالنسبة لعميل السمسار
ضفاء وصف التجارية على السمسرة بالنـسبة لعميـل         إ أنالواقع  

 ـا ك فإذاها  أنالسمسار يتوقف على طبيعة الصفقة التي يتم التوسط بش         ت ن
لسمسرة ت ا ناالصفقة تجارية كالتوسط في شراء المنقولات بقصد بيعها ك        

 ـ   العميـل ناذا كإ تجارية  أيضاتجارية ، وهي     ة  تـاجر وتعلقـت العملي
   إتمـام  مدنيـة كالتوسـط فـي        فهي إلا   المتوسط فيها بشئون تجارته و    

  .)١(الزواج 
  : التأمين هـ
لتها على وجه   وا تتم مز  أنأعمال التأمين أعمال تجارية بشرط      تعد  
 المادية و البـشرية     الأدوات من خلال مشروع منظم يملك       أيالاحتراف  

  .)٢(الربح  عن ضرورة توافر قصد تحقيقاللازمة لمباشرة نشاطه فضلا 
  

  . وما بعدها ١٥٠المرجع السابق ،  ص: الباقي  سامي عبد.د )١(

 المضاربة وتحقيق الربح    إلييعد تجاريا التأمين التعاوني الذي لا يهدف         وعلى ذلك لا   )٢(

ينها على   تتفق فيما ب   الأشخاصويقصد بالتأمين التعاوني التأمين الذي يتخذ شكل مجموعة من          . 

اكات التي يجمعونها فيما    أن تعوض الضرر الذي قد يصيب أحدهم بسبب خطر معين من الاشتر           

  .١٦٢المرجع السابق ، ص : الباقي   عبدسامي . د.بينهم
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واعـه أي   أنوقد قرر المشرع تجارية أعمال التأمين على اخـتلاف          
لى المنقولات لتأمين عكالتأمين العقاري و ا   (  تأمينا على الأشياء     ناسواء ك 
مين على الحياة و التأمين     أتلكا(  تأمين على الأشخاص     أو) الخ......

 التأمين بحريا متعلق بالـسفن  نوسواء ك ) الخ....ضد العجز و الشيخوخة     
  . بريا أو جويا أو

ولا صعوبة في تقرير تجارية التأمين بالنسبة للمؤمن ولكن يثـور           
 ويكون التأمين تجاريا . للمستأمنالتساؤل عن مدى تجارية التأمين بالنسبة     

  . مدنيانا كإلابشئون تجارته يتعلق مين أ التنا المستأمن تاجرا وكناذا كإ
  : عمليات البنوك و الصرافة -و

 لتهاوا تتم مز  أنتعد عمليات البنوك و الصرافة أعمالا تجارية بشرط         
  .دائما تحقيق الربح و تستهدف هذه العمليات على وجه الاحتراف

د بعمليات البنوك الخدمات المصرفية التي تقـدمها البنـوك          ويقص
 ومثال ذلـك الحـسابات الجاريـة و         .)١( عمولة   أولعملائها مقابل أجر    

 و تـأجير الخـزائن الحديديـة        ناالاعتمادات المستندية وخطابات الضم   
  .الخ ....

أما أعمال الصرف فيقصد بها مبادلة نقود من عملة معينة بنقود مـن      
صرف يدوي ويقصد    : نا و الصرف نوع   ، مقابل عمولة  ىأخرعملة  
خرى فـي   أم نقود من عملة معينة مقابل تسلم نقود من عملة           يبها تسل 

   .١٥١المرجع السابق ، ص : الباقي  سامي عبد.د)١(
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يقصد به تسليم نقود    فحوب  سمالصرف ال أما   مقابل عمولة ،     ناالمكذات  
  . )١ (تلامها في بلد أجنبي يتم اسأن ما على نامن عملة معينة في مك

 أو أعمـال   تقرير تجارية عمليـات البنـوك        فيصعوبة   ولا
فعمليات البنوك تعد دائماً أعمـالاً       . الصيرفي أوالصرف بالنسبة للبنك    

العمليات التي يـتم    تجارية بالنسبة للبنك ، وذلك بغض النظر عن طبيعة          
ت هـذه العمليـة    سواء كان أيالتعامل عليها أو صفة من يتعامل معها ،         

   . )٢( غير تاجر أو من يتعامل معها تاجراً ن تجارية وسواء كأومدنية 
 التجارة رقـم    قانون من   ٣٠٠وقد نصت على ذلك صراحة المادة       

 مـن هـذا     ٣٦١تقرره المادة    مع مراعاة ما  : "  بقولها   ١٩٩٩ لسنة   ١٧
لبنـوك   تعقدها ا  التي على العمليات    )٣( ، تسرى أحكام هذا الباب       قانونال

   ." طبيعة هذه العملياتن غير تجارا و أيا كأووا نامع عملائها تجاراً ك
الصرافة ويثور التساؤل عن مدى تجارية عمليات البنوك و أعمال          

علقت هذه  وت تاجرانا كإذابالنسبة للعميل وهى تعد تجارية بالنسبة للعميل 
  .ت مدنية نا كلا العمليات بشئون تجارته و إ

  
  .٤٦ رقم ، المرجع السابق:  كمال طه مصطفى.د)١(

  .١٤٦ ص ، المرجع السابق: سميحة القليوبي . د)٢(

 في المواد ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم قانونحكام الباب الثالث من تخضع عمليات البنوك لأ)٣(

  .٣٧٧الي ٣٠٠من 
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  : استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها -ز
عمـالا  أووسائط النقل و المحاصيل وغيرهـا  البضائع يعد استيداع  

حتراف فضلا عن ضـرورة     لتها على وجه الإ   وا تمت مز  إذاتجارية  
  .توافر قصد تحقيق الربح 

 في الفصل الرابع من     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    قانونوقد نظم   
 مـن   ١٣٠/١العامة وعرفت المادة    يداع في المستودعات    ي الإ ناالباب الث 

عقد يتعهـد بمقتـضاه     " هأناع في المستودعات العامة ب    يد عقد الإ  قانونال
 لحساب مـن    أومستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع        

  ". حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها أوليه ملكيتها ل إوتؤ
على  مزاولتهويشترط لتجارية نشاط الاستيداع فضلا عن ضرورة        

 صـكوك   إصدارات العامة حق     يكون لهذه المستودع   أنوجه الاحتراف   
لم يثبت لها هذا الحق      نإل ف واتمثل البضاعة مع قابلية هذه الصكوك للتد      

  . التجاري قانونحكام الفلا تخضع لأ
 التجارة قانون من ١٣٠/٢ من نص المادة   الأمرويمكن استنتاج هذا    

ستثمار إ أوشاء  نإيجوز   لا" ه  أنوالتي نصت على     ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
 صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة       إصدارم له حق    مستودع عا 

 المختـصة وفقـا للـشروط و        الإدارية بترخيص من الجهة     إلال  واللتد
  ". ضاع التي يصدر بها قرار منها والأ

ستيداع البضائع بالنـسبة لمـستثمر      ولا صعوبة في تقرير تجارية إ     
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بضائع بالنسبة  المستودع ولكن يثور التساؤل عن مدى تجارية استيداع ال        
 ـ إذا ويعد استيداع البضائع عملا تجاريا بالنسبة للمـودع           . للمودع  نا ك

  . مدنيا نا كإلا  بشئون تجارته والإيداعتاجر وتعلق 
أعمال الدور و المكاتب التي تعمل في مجالات النشر ،الطباعة  -ح

 ، الإذاعة الكتابة ،وغيرها ،والترجمة ، الآلات، التصوير ، الكتابة على     
بريـد ، والاتـصالات      ، وال  الأخبـار  ونقـل    ، و الـصحافة   ،التليفزيون
   ٠والإعلان
مكاتب الطباعة ، التصوير     و ، دور النشر  التي تقوم بها     الأعمالتعد  

الإتـصالات   حافة والبريـد ، و    التليفزيون و الص  و ،   الإذاعةالترجمة و   
 أنتراف و ح على وجه الإ   مزاولتها تتم   أنعمالا تجارية بشرط    أ والإعلان

  . تحقيق الربحالأعمالتستهدف هذه 
دبية والفنيـة   النشر نشر المؤلفات العلمية و الأ     و تشمل أعمال دور     

 الطباعـة ، طباعـة      أعمال وتشمل   .لحساب أصحابها مقابل أجر محدد    
  .المجلات والكتب والصحف 

خبار فيقصد بها مـا تقـوم بـه          مكاتب نقل الأ   عمالأما بالنسبة لأ  
 ـ  الأخبار ء من نقل  بانوكالات الأ   مقابـل أجـر     آخـر  إلـي  نا من مك

 أو الـتلكس  أو الفـاكس  أووالاتصالات تشمل الاتصالات عبر التليفون      .
   . الإنترنت
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حاسب الآلي والبـث الفـضائي عبـر        الاستغلال التجاري لبرامج ال    -ط
  :قمار الصناعية الأ

يعد الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي        
 علـى وجـه     مزاولتهـا  تمت   إذاعمالا تجارية    الأقمار الصناعية أ   عبر

  .الاحتراف 
عـداد  نفرق في هذا الصدد بين من يقـوم بإ    أنومن الجدير بالذكر    

برامج الحاسب الآلي فعمله ذهني ويعد عملا مدنيا وليس عملا تجاريـا            
تأجيرها حيث يعد ذلـك مـن        أوومن يقوم بتسويق هذه البرامج وبيعها       ،
  .لهذه البرامج وهو عمل تجاري " ستغلال التجاري الإ"ل بيق

ستغلال التجاري للبث الفضائي للأقمار      الإ أيضاويعد عملا تجاريا    
عمالا تجارية بالنسبة   أ فعقود شراء حق بث برامج معينة تعد          .الصناعية

 وكذلك تكتسب الصفة التجارية عقود الترخيص       .للبائع وبالنسبة للمشترى  
 المرخص له يحصل على مقابل من المـشتركين         نة لأ ببث برامج معين  

تكـون   الذين يتعاقدون معه ليستطيعوا مشاهدة البرامج التي غالبـا مـا          
  .)١(مشفرة

  

  

  

  

   .١٦٩المرجع السابق ،  ص : الباقي  سامي عبد. د)١(
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 العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر        -ى
  :وغيرها ومنابع النفط والغاز 

عمـالا   لمواد الثروات الطبيعية أ    )١(تعد العمليات الاستخراجية    
  . على وجه الاحتراف مزاولتهاتجاريا متى تمت 

بالعمليـات  ويمتد وصف التجارية ليشمل كل العمليات المرتبطـة         
   ,)٢(لات  كشراء المعدات والآلإتمامهازمة ستخراجية واللاالإ

  :اشي وغيرها بقصد بيعها  مشروعات تربية الدواجن و المو-ك
سماك بقـصد   بية الدواجن و المواشي وتربية الأ     تعد مشروعات تر  

  . على وجه الاحتراف مزاولتهاعمالا تجارية متى تمت أبيعها 
عمالا تجارية تربية الدواجن و المواشي التي تتم        تعد أ  وعلى ذلك لا  

 ـ أنذلك  . حتى ولو تمت بقصد البيع      في كنف النشاط الزراعي      شاط  الن
 والنشاط الفرعي هو تربية الدواجن مدنيالرئيسي هو الزراعة وهو عمل 

  .صلالأيتبع  الفرع أنو المواشي فيكون العمل مدنيا وذلك تطبيقا لقاعدة 
ذلك تعد تربية الدواجن و المواشي بقصد بيعها عملا         وعلى خلاف   

 من أرضه لتربيتها حيث نكون بـصدد        جانبا الزارعذا خصص   إتجاريا  
  .اط مستقل أخذ شكل مشروع نش

 ما يوجد في بـاطن الأرض كالمعـادن والبتـرول         استخراجيقصد بالعمليات الاستخراجية    ) ١(
 والمرجـان  اللؤلـؤ الخ أو ما يوجد في أعماق الأنهار والبحار كصيد الـسمك واسـتخراج      ....

  .الخ  ......والإسفنج
   .١٤٤المرجع السابق،  ص : محمد بهجت قايد .د)٢(
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 أو هـدمها    أو تعـديلها    أو ترميمهـا    أولات تشييد العقارات    وا مق -ل
  : العامة الأشغاللات واطلائها ومق
 هـدمها   أو تعديلها   أو ترميمها   أولات تشييد العقارات    واتعد مق 

لتهـا  وا تمت مزإذا تجارية أعمالا )١(شغال العامةلات الأوا طلائها ومق  أو
  .حتراف لإعلى وجه ا

رية عمليات تـرميم العقـارات كتـرميم    عمالا تجاوعلى ذلك تعد أ  
 أو وكذلك عمليات تعديل العقارات بالتعلية       ،  الأثريةالمساجد والعقارات   

 سواء لكـل    الإزالة تجارية عمليات الهدم و      أعمالا أيضا وتعد   .الإضافة
   .)٢( عمليات طلاء هذه العقارات أو منه لجانب أوالعقار 

 ـ يقـدم ا   أن الأعمالويشترط لتجارية هذه     لات ل المـواد والآ والمق
اللازمة للمشروع وكذلك تقديم العمال اللازمين للتنفيذ فضلا عـن دوره           

  .)٣( و الرقابة والإشراففي التوجيه 
  
  

 العامة المشروعات المتعلقة بصفة أساسية بالبنية التحتية من         الأشغاليقصد بمقاولات    )١(

لطرق السريعة وإقامة محطات تحليـة       و المطارات وا   المواني وإنشاءشق الترع و المصارف ،    

  .١٢٤المرجع السابق ، ص :عبد الباقيسامي .د. المياه والصرف الصحي  

  .١٥٢المرجع السابق ،  ص : سميحة القليوبي . د )٢(

   .١٤٣المرجع السابق ، ص : الباقى   عبدسامي. د )٣(
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هـا   تأجير أو استئجارها بقصد بيعها     أو شراؤها   أو تشييد العقارات    -م
 تجارية سواء   أو إدارية وحدات   أو غرف   أو شقق   إلي مجزأة   أوكاملة  
  : غير مفروشة أو مفروشة كانت

 استئجارها بقـصد بيعهـا عمـلا        أو شراؤها   أويعد بناء العقارات    
 أن ويستوي بعـد ذلـك   ،حترافلتها على وجه الإ واتجاريا متى تمت مز   

 جزء منه كبيـع   أو  تأجيره كله  أو  استئجاره أويقصد الشخص بيع العقار     
وبصرف النظر عن طبيعة استخدام هذه غرف ال أوبعض الشقق  تأجير  أو

 وحـدات  كانـت  سـواء    أيالتي تمثل جزءا منها     وحدات  ال أو العقارات
 أو البيع   نكسواء   وحدات سكنية و     أو مكاتب تجارية    أوكعيادات   إدارية

   .)١( غير مفروشا أوالتأجير مفروشا 
ع قد قرر تجارية جميع صور المـضاربة        وعلى ذلك يكون المشر   

 تفـوق  كبرى في الوقت الحاضـر       أهمية تحتل   أصبحتالعقارية والتي   
  . المضاربة على المنقولات أهمية
 فـراج سـتيراد والإ   أعمال مكاتب السياحة و مكاتب التـصدير والإ        -ن

  :الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني 
 والإفراجياحة و مكاتب التصدير والاستيراد      تعد أعمال مكاتب الس   

 تجاريـة   أعمالاالجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني        
  . على وجه الاحتراف مزاولتهامتى تمت 

  .١٥٣المرجع السابق ، ص : سميحة القليوبي . د )١(
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عمال المكاتب المتخصصة فـي     ويقصد بأعمال مكاتب السياحة و أ     
واعها كحجز التـذاكر و تـأجير الفنـادق         أنت السياحة بكافة    تقديم خدما 

  .جر أالخ وذلك مقابل .......والسيارات اللازمة للسائحين 
عمال مكاتب التصدير و الاستيراد فيقصد بها أعمال المكاتـب          أأما  

 البضائع لحساب الغير مقابل     أوستيراد السلع   إالمتخصصة في تصدير و     
  .ستيراد من الجهات المتخصصةدير و الإر كالحصول على أذون التصأج

مكاتـب  الفراج الجمركي فيقصد بها أعمال وكذلك أعمال مكاتب الإ  
متعة الشخصية سواء    الأ أو خروج السلع    إجراءاتتمام  المتخصصة في إ  

من نطاق الدائرة الجمركيـة الملحقـة   ،  الخارج منها أو البلاد إليللقادم  
  ).١(بمطار الوصول 

ال المكاتب التـي تقـدم      ال مكاتب الاستخدام أعم   خيرا يقصد بأعم  أ
 فـرص عمـل   إيجاد التوسط في أو سواء خدمات نقل   ، للجمهور بمقابل 

 ـإبرام العقـود ومكاتـب الإعلا      الوساطة في    أوووظائف للجمهور    ات ن
  .الخ ............

 بالنسبة لمقدم الخدمـة     الأعمالولا صعوبة في تقرير تجارية هذه       
لـه   لى وجه الاحتراف أي من خلال مشروع منظم ع مزاولتهامتى تمت   
  ه ــية و المادية و البشرية التي تساعده في مباشرة نشاطقانونوسائله ال
  

  ١٧٠المرجع السابق ، ص  : عبد الباقيسامي . د )١(
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عمالا تجارية حتـى    أ تظل   فهي الأعمالوبغض النظر عن موضوع هذه      
  . موضوعها عملا مدنيا ناولو ك

 بالنـسبة   الأعمـال تجارية هذه   التساؤل عن مدى    ولكن يثور   
 يكون المتعامل مـع  أن الأعمال الخدمة حيث يشترط لتجارية هذه      لمتلقي

 ـا ك إلا  بشئون تجارته و   الأعمال تتعلق هذه    أنهذه المكاتب تاجرا و    ت ن
  .أعمال هذه المكاتب مدنية 

 وصف التجاريـة علـى      إضفاءوالحكمة التي توخاها المشرع من      
 بإخضاع هذه المكاتب وذلك    ه المكاتب هي حماية المتعاملين مع     ذعمال ه أ

 التجاري التي تتسم بالقسوة والشدة فـي تنفيـذ          قانون ال لأحكامأصحابها  
  .الالتزامات التجارية 

 بالنسبة لأعمال محال البيع بالمزاد العلني فيقصد بهـا أعمـال            أما
لني مقابـل   الصالات المتخصصة في عرض وبيع المنقولات بالمزاد الع       

لتها على وجه الاحتراف  وا تجارية متى تمت مز    الأعمالوتعد هذه   . أجر  
 أوت المنقولات محل البيع بالمزايدة مملوكة لصاحب الصالة           ناوسواء ك 

   )١( مستعملة أوت جديدة نامملوكة للغير ، وسواء ك
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 أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والـسيرك         –س  
  :وغير ذلك من الملاهى العامة

تعد أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والـسيرك       
وغير ذلك من الملاهى العامة أعمالاً تجارية متى تم مزاولتها على وجه            

لمضاربة على عمل الغير    وأن يكون الغرض من ممارستها ا     . الاحتراف
  .)١(بقصد تحقيق الربح

ويقصد بأعمال الفنادق ما تقدمه شركات إدارة الفنادق من خـدمات        
لعملائها بمقابل ومثال ذلك تقديم الوجبات والمشروبات وتهيئـة غـرف           
وأجنحة الإقامة وتأجير الأجهزة الرياضية للنزلاء والعروض المسرحية        

  .)٢(والفنية وغير ذلك

المطاعم يقصد بها أعمال المطاعم بكافة أنواعها العائمة أو         وأعمال  
غير العائمة والتى تقدم الوجبات الغذائية المختلفة وبغض النظـر عـن            

  .مكان هذه المطاعم

وكذلك تلحق الصفة التجارية أعمال المقاهى التى تقدم المشروبات         
  .بكافة أنواعها للجمهور بمقابل

                                                
 )١( Rodièr et  Houin : Op. Cit., no. 27. 
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لمشروعات التى تـستهدف تـسلية      ويقصد بعبارة الملاهى العامة ا    
ومثال ذلك السينما والمـسرح والتمثيـل والـرقص         . )١(الجمهور بمقابل 

  .الخ... والموسيقى 
ومن الجدير بالذكر أن العروض المسرحية التى تقدمها المدارس أو        
الجامعات فى مناسبات مختلفة كالاحتفالات بعيد الخريجين أو انتهاء العام          

 عن طلابها والأعضاء العاملين بها لا تعد أعمالاً         الدراسى بقصد الترفيه  
فـضلاً  . وذلك نظراً لأنه لا تتم ممارستها على سبيل الاحتراف        . تجارية

  .عن أنها لا تنطوى على مضاربة على عمل الغير لتحقيق الربح
وعلى خلاف ذلك تعد أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والملاهى         

تنطوى على مضاربة على أعمال العـاملين       العامة أعمالاً تجارية لأنها     
  .لديها بقصد تحقيق الربح

تلحق الصفة التجاريـة أعمـال دور العـرض الـسينمائى       وكذلك  
والمسرحى حيث يضارب أصحابها على عمل المؤلفين والممثلين بقصد         
تحقيق الربح والذى يتمثل فى الفرق بين شراء حـق المؤلـف وأجـور              

  .)٢(يشتريها الجمهورالممثلين وسعر التذاكر التى 
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بل إن معظم ما يقدمه أصحاب دور العرض السينمائى والمسرحى          
ينطوى على شراء أو استئجار المنقول المادى أو المعنوى وهو الفيلم أو            

  .المسرحية

أما بالنسبة للعقود التى يبرمها المؤلفين والممثلين مع أصحاب دور          
نسبة لهم لأن المؤلف أو     العرض السينمائى والمسرحى فهى تعد مدنية بال      

  .بيةدالممثل إنما يتعاقد ليقدم إنتاجه الذهنى وملكاته وقدراته الفنية أو الأ

  : توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة –ع 
يعد توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقـة          

وذلك بغض النظر عن صـفة      . متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف     
القائم بالتوزيع فقد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتباريـاً كالدولـة أو     
أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وبغض النظر عن القانون الذى يخضع          

  .)١(له فقد يكون خاضعاً لأحكام القانون العام أو لأحكام القانون الخاص
اصها الاعتبارية العامـة بهـذه     بيد أنه إذا قامت الدولة أو أحد أشخ       

 مـن  ٢٠الأعمال، فإنها لا تكتسب صفة التاجر وذلك إعمالاً لنص المادة      
لا تثبت صفة «:  والتى تنص على أنه١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    

ومع ذلك تسرى إحكام    . التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام      
ى تزاولها إلا مـا يـستثنى بـنص    هذا القانون على الأعمال التجارية الت     

  .»خاص
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  المبحث الثالث
  الأعمال التجارية بالتبعية

تناولنا فى المبحثين السابقين الأعمال التجارية المنفردة والأعمـال         
  .التجارية التى لا تعد كذلك إلا إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف

ة ولم يكن   ولما عجز الفقه عن وضع معيار لتمييز الأعمال التجاري        
فى مقدور المشرع التنبؤ بها أو وضع تعداداً حصرياً لها، فقـد ابتكـر              
القضاء نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أو كما يسميها البعض الشخصية        

  .)١(أو الذاتية

  :مضمون نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

 – بحـسب الأصـل      –الأعمال التجارية بالتبعية هى أعمال مدنية       
وهى تستمد صفتها التجارية    . قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية     ولكن  

  .من صفة القائم بها

وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملـين أحـدهما أصـلى            
والآخر فرعى وتطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل فى الحكم فإن العمل            

لتى يتمتع بها الفرعى يتجرد من صفته القانونية ويكتسب الصفة القانونية ا
ومثال ذلك قيام تاجر بشراء سيارة لنقـل بـضائعه، أو           . العمل الأصلى 

. الـخ ... شراء أجهزة كمبيوتر للاستعانة بها فى مباشرة عمله التجارى          
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فإذا قام بها   . فهذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير تاجر على حد سواء           
 القانون المدنى، أمـا  غير التاجر فإنها تظل أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام      

 فإنها تفقد صـفتها المدنيـة وتكتـسب         ته  لحاجة تجار لتاجر  اإذا قام بها    
الصفة التجارية تبعاً لحرفة القائم بها وتخضع بالتالى لأحكـام القـانون            

  .)١(التجارى

وتجدر نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تبريرها فى ضرورة توحيد     
مال التى يقوم بهـا التـاجر وتـرتبط         النظام الواجب التطبيق على الأع    

وحتى تمتد الحماية والضمانات المقررة للغيـر فـى         . بنشاطه التجارى 
  .)٢(تعاملهم مع التجار إلى هذه الأعمال

  :أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

 علـى   ١٩٩٩ لـسنة    ١٧حرص المشرع فى قانون التجارة رقـم        
 من القانون على ٨فنصت المادة تكريس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية 

 الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً  – ١«: أنه
 كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته ما لم يثبـت غيـر     – ٢. تجارية
  .»ذلك

ويتبين من هذا النص أن المشرع قد تبنى نظرية الأعمال التجارية           
وقد أقام المـشرع فـى   . ود شخص التاجرالشخصية التى تعتمد على وج    
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الفقرة الثانية من المادة المذكورة قرينة مفادها افتراض كل عمل يقوم به            
التاجر متعلقاً بتجارته، وإن كان يجوز للتاجر إثبات عكـس ذلـك وأن             

  .العمل الذى قام به مدنياً

وعلى ذلك يشترط لإعمال نظريـة الأعمـال التجاريـة بالتبعيـة            
يوجد ارتباط بين ما يقوم به التاجر من أعمـال ونـشاطه            الشخصية أن   

فلم يعد ممكناً تطبيق نظريـة الأعمـال التجاريـة بالتبعيـة            . التجارى
الموضوعية بحيث يمكن إضفاء صفة التاجر على ما يقع من غير التاجر            

فبمجرد وقوع العمل فـى كنـف عمـل      . بمناسبة مباشرته لعمل تجارى   
 لا يكفى لاكتساب الصفة    –أى غير تاجر     –تجارى يباشره غير محترف     

  .)١(التجارية

  :نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

  : الالتزامات التعاقدية– ١

:  على أنه  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ٨/١تنص المادة   
الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلـق بتجارتـه تعـد أعمـالاً              «

  .»تجارية

 هذا النص أن نظرية الأعمال التجارية بالتبعيـة تنطبـق           يتبين من 
  .على كل العقود التى يبرمها التاجر وتتعلق بشئون تجارته
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وعلى ذلك تعد أعمالاً تجارية العقد الذى يبرمه التاجر بشراء سيارة     
  .الخ... لنقل بضائع، وعقود القروض، وعقود التأمين، وعقود الوكالة 

لكفالة وعقود العمل والعقود الواردة على      وكذلك تعد تجارية عقود ا    
 العقار لها بملكيةالعقارات إذا ما ترتب عليها التزامات شخصية لا علاقة   

  .أو حيازته أو تقرير حق عينى عليه

فبالنسبة لعقد الكفالة فهو بحسب الأصل يعد من العقود المدنية وذلك    
 طبيعـة  سواء كان أحد طرفيه تاجراً أم غير تاجر وبغض النظـر عـن    

وقد نصت  . فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً        . الدين
كفالة الدين  «:  من القانون المدنى بقولها    ٧٧٩/١على ذلك صراحة المادة     

  .»التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً
بيد أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأضفى الصفة التجاريـة            

 مـن قـانون     ٤٨ الكفالة فى ثلاث حالات نصت عليه المـادة          على عقد 
لا تعتبر كفالة الـدين التجـارى       «:  بقولها ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم   

عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كانـت               
  .»تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول
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 )١(حالة الضمان الاحتياطىوقد نص القانون على تجارية الكفالة فى    
وتكـون الكفالـة   .  من القانون المدنى٧٧٩/١وذلك بمقتضى نص المادة   

تجارية إذا كان القائم بها بنكاً وذلك استناداً إلى تجاريـة كـل عمليـات               
 من قانون التجارة    ٥/م(البنوك متى تمت مزاولتها على سبيل الاحتراف        

 تجارية متى كان القائم بهـا       وأخيراً تكون الكفالة  ). ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
ومثال ذلك الكفالة التى يقدمها     . تاجراً وكان له مصلحة فى الدين المكفول      

  .)٢(تاجر لصالح تاجر لوجود مصالح مشتركة بينهما

فذهب الـبعض   . وبالنسبة لعقد العمل فقد حدث بشأنه خلاف فقهى       
وذهب .  العمل إلى أنه عملاً مدنياً وذلك استناداً إلى الطبيعة الخاصة لعقد         

ترجيحه إلى أن عقد العمل يعد عمـلاً مـدنياً          البعض الآخر ونميل إلى     
بالنسبة للعامل ويعد عملاً تجارياً بالتبعية بالنسبة للتاجر وذلك استناداً إلى           
توافر شروط تطبيق هذه النظرية وهى صدور عقد العمـل مـن تـاجر         

  .وتعلقه بشئون تجارية
ة على العقارات، فقـد جـرى الفقـه         ردوأخيراً بالنسبة للعقود الوا   

والقضاء على التفرقة بين العقود التى ترد على العقارات ويكون الغرض           
منها نقل ملكية العقار أو حيازته أو تقرير حق عينى أصـلى أو تبعـى               

                                                
الضمان الاحتياطى هو الضمان الذى بموجبه يضمن أحد الأشخاص من غير الموقعين على    )١(

الكمبيالة قبول أو وفاء الكمبيالة أو ضمان أحدهما فقط وذلك لصالح أحد المـوقعين علـى                
  .٢٠٧رجع السابق، ص الم: سامى عبد الباقى. د. الكمبيالة
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. عليه، فهذه العقود تعد أعمالاً مدنية وتخضع لأحكـام القـانون المـدنى    
 الغرض منها إنـشاء التزامـات       والعقود التى ترد على العقارات يكون     

شخصية فى ذمة التاجر وتكون متعلقة بشئون تجارته، فهذه العقود تعـد            
ومثال ذلك قيام التاجر بإبرام عقـد       . أعمالاً تجارية تطبيقاً لنظرية التبعية    

  .)١(تأمين على العقار الذى يزاول فيه تجارته

  : الالتزامات غير التعاقدية– ٢

ظرية الأعمال التجاريـة بالتبعيـة علـى        لا يقتصر نطاق تطبيق ن    
. الالتزامات التعاقدية فقط بل تتعداها لتشمل الالتزامات غيـر التعاقديـة          

الفعـل  (وتضم هذه الأخيرة الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع          
  .والفضالة) الإثراء بلا سبب(والفعل النافع ) الضار

التى قد يقوم بهـا     ) رةالأفعال الضا (ومن أمثلة الأعمال المشروعة     
التاجر وينشأ عنها التزامه بتعويض الغير عن الأضرار الناشئة عنهـا،           
التزام التاجر بتعويض تاجر آخر بسبب تقليد علامة تجاريـة أو بـراءة             

ويعـد التـزام   . اختراع أو كل ما يتعلق بأعمال المنافسة غير المشروعة 
ياً لأنـه نـشأ بمناسـبة       التاجر بالتعويض فى هذه الحالات التزاماً تجار      

التـزام  ). الإثراء بلا سبب  (ومن أمثلة الأفعال النافعة     . مباشرته لتجارته 
التاجر بتعويض المهندس الذى قام بوضع تصميمات لـديكورات محلـه           
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فالتزامه بالتعويض يعد عملاً تجارياً لأنه نشأ بمناسبة مباشرته         . التجارى
  .لتجارته

ى تعد إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا     وأخيراً بالنسبة للفضالة والت   
سبب، تعد التزامات التاجر الناشئة عنها التزامات تجارية تطبيقاً لنظرية          
الأعمال التجارية بالتبعية، كالتزام التاجر برد مصاريف أنفقها على إطفاء 

  .حريق شب فى مخازن التاجر
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  المبحث الرابع
  الأعمال المختلطة

 الأعمال التى تعتبر تجارية بالنسبة لأحد       يقصد بالأعمال المختلطة،  
ومثال ذلك قيـام مـزارع   . أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر    

ببيع المحاصيل التى تنتجها أرضه إلى تاجر غلال بقصد إعادة بيعهـا،            
  .فالعمل يعد مدنياً بالنسبة للمزارع، وتجارياً بالنسبة للتاجر

ستقلة من الأعمال التجارية يمكن     والأعمال المختلطة ليست طائفة م    
أن تضاف إلى الأعمال المنفـردة، والمقـاولات التجاريـة، والأعمـال          
التجارية بالتبعية، وإنما هى أحد الأعمال التى تندرج تحـت أحـد هـذه              

طـراف  لأالأنواع، فى الحالة التى يكون فيها العمل تجارياً بالنسبة لأحد ا         
  .ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر

استقر الرأى فى الفقه والقضاء على إخضاع هـذه الأعمـال           وقد  
للقانونين التجارى والمدنى، بحيث يطبق القانون التجارى على من يعتبر          
العمل تجارياً بالنسبة له ويطبق القانون المدنى على من يعتبر العمل مدنياً 

 ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم   ٣بالنسبة له وهو ما أكدته المادة       
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا         «: والتى نصت على أنه   

تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هـذا الطـرف وحـده،      
وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم يـنص            

  .»القانون على غير ذلك
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 ٣فـى المـادة   وإن كان يبدو سهولة تطبيق الحل المنصوص عليه       
فإن الأمر  . السابق ذكرها بالنسبة لمشكلة الاختصاص القضائى والإثبات      

  .على خلاف ذلك بالنسبة لمشكلة الفائدة والتنفيذ على المال المرهون
  : الاختصاص القضائى – ١

تثور مشكلة الاختصاص القضائى فى الدول التـى تأخـذ بنظـام            
أمـا بالنـسبة    .  تجارى أى وجود قضاء مدنى وقضاء    . القضاء المزدوج 

للدول التى تأخذ بنظام القضاء الموحد فإن المشكلة تخف حدتها إلى مدى            
  .)١(بعيد

وقد أخذ المشرع المصرى بنظام القضاء الموحد، فالقضاء المـدنى          
هو صاحب الولاية العامة حيث يخـتص بنظـر المنازعـات المدنيـة             

كمتين الجزئيتين  وذلك باستثناء اختصاص المح   .  سواء  حد والتجارية على 
فاختصاصهما بنظر  .  بالقاهرة والإسكندرية  ١٩٤٠اللتين تم إنشائهما منذ     

المنازعات التجارية يتعلق بالنظام العام، بحيث يمكن الدفع أمامهـا فـى            
  .حالة ما إذا كان النزاع مدنيا بعدم الاختصاص

والقاعدة العامة فى الاختصاص هى اللجوء إلى محكمـة المـدعى           
ى ذلك فإن المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن العمـل   وعل. عليه

فإذا كان العمل   . المختلط تتحدد بحسب طبيعة العمل بالنسبة للمدعى عليه       
بالنسبة للمدعى عليه مدنياً فإنه يجب على المدعى رفع الـدعوى أمـام             

                                                
   .١٠١المرجع السابق، ص : محمود مختار بريرى. د    )١(
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المحكمة المدنية، أما إذا كان العمل بالنسبة للمدعى عليه تجاريـاً جـاز             
  .ى رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المدنيةللمدع

 فـي  أن الحكمة من الخروج على القاعدة العامـة      )١(ويرى البعض 
تحديد الاختصاص تبعاً لصفة المدعى عليه والتى بمقتضاها يجب علـى           
المدعى المدنى رفع دعواه ضد التاجر أمام المحكمة التجارية هى عـدم            

ه على محكمة تجاريـة لـم يعتـاد         إجبار غير التاجر على عرض نزاع     
  .المثول أمامها

  : قواعد الإثبات– ٢

تتحدد قواعد الإثبات التى يجب الاحتكام إليها بالنظر إلـى طبيعـة            
فإذا كان تاجراً أو كان العمل بالنـسبة لـه          . العمل بالنسبة للمدعى عليه   

تجارياً فيجوز للمدعى أن يثبت المنازعة بكافة طـرق الإثبـات وذلـك             
أما إذا كان المـدعى     .  لمبدأ حرية الإثبات فى المنازعات التجارية      إعمالاً

عليه غير تاجر أو كان العمل بالنسبة له مدنياً فيجب علـى المـدعى أن           
أى يجب الإثبات بالكتابة إذا     . يثبت المنازعة طبقاً لقواعد الإثبات المدنية     

  .جاوزت قيمة النزاع خمسمائة جنيه

اجبة التطبيق على النزاع لا تتوقف علـى        وتحديد قواعد الإثبات الو   
طبيعة المحكمة المختصة فمن الجائز رفع الدعوى أمام المحاكم المدنيـة           

                                                
: هانى دويدار. محمد فريد العرينى، د. د. ١٧٠المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى . د     )١(

  .٦٨ السابق، ص المرجع
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وإعمال قواعد الإثبات التجارية إذا كان المدعى عليـه تـاجر، حيـث              
يستطيع المدعى إثبات النزاع بشهادة الشهود والقـرائن وكافـة طـرق            

اع حتى ولو جاوزت قيمته خمـسمائة  الإثبات الأخرى أياً كانت قيمة النز     
أما المدعى عليه وهو التاجر فيتعين عليه الالتزام بقواعد الإثبـات          . جنيه

المدنية بحيث يلزم الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة النـزاع خمـسمائة            
  .جنيه

  : سعر الفائدة – ٣

 من القانون المدنى فإن سعر الفائدة القانونية        ٢٢٦طبقاً لنص المادة    
  .٪٤وفى المسائل المدنية  ٪٥ المسائل التجارية هو فى

وبالنسبة للأعمال المختلطة فقد ثار خلاف بين الفقه والقضاء حول          
 التجاري أم سعر الفائدة  ةسعرا لفائد هل هو   . سعر الفائدة الواجب التطبيق   

 بينمـا   ،)١( الفائدة التجارية  ذهبت أحكام القضاء إلى تطبيق سعر     . المدني
فـإذا  .  إلى ضرورة النظر إلى طبيعة الدين بالنسبة للمدين        )٢(يذهب الفقه 

 للفائـدة، وإذا  المـدني كان الدين مدنياً بالنسبة للمدين تعين تطبيق السعر       
  .كان الدين تجارياً بالنسبة للمدين تعين تطبيق السعر التجارى للفائدة

  
                                                

  .٤٩١، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص ١٩٦٨ مارس ٥نقض مدنى   )١(
هـانى  . محمد فريد العرينـى، د    . د. ١٠٣المرجع السابق، ص    : محمود مختار بريرى  .   د  )٢(

  .٩٥المرجع السابق، ص : دويدار
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  : التنفيذ على المال المرهون– ٤

المرهون للقواعد العامة الواردة    تخضع إجراءات التنفيذ على المال      
أما إذا كان الرهن تجارياً فإنه يخضع للأحكام الواردة         . بقانون المرافعات 

 لـسنة   ١٧فى الفصل الثالث من الباب الثانى من قانون التجـارة رقـم             
ويكون الرهن تجارياً إذا تقرر على منقول ضماناً لدين يعتبـر            . ١٩٩٩

  ).ن القانون المذكور م١١٩/م(تجارياً بالنسبة للمدين 

ولما كانت إجراءات التنفيذ على المال المرهون تختلف بحسب مـا          
فإن التساؤل الذى يثـور أيهمـا يتعـين         . إذا كان الرهن تجارياً أو مدنياً     

تطبيقه فى حالة الأعمال المختلطة؟ هل يجب تطبيـق إجـراءات تنفيـذ           
إليـه تجاريـاً،    الرهن التجارى بالنسبة للطرف الذى يعد الرهن بالنسبة         

وتطبيق إجراءات تنفيذ الرهن المدنى بالنسبة للطرف الذى يعد الـرهن           
  بالنسبة إليه مدنياً؟

 من قانون التجـارة معيـاراً مـؤداه         ١١٩تبنى المشرع فى المادة     
فـإذا  . ضرورة النظر إلى صفة الدين المضمون بالرهن بالنسبة للمـدين      

 للمدين تعين تطبيق إجـراءات      كان الدين المضمون بالرهن مدنياً بالنسبة     
تنفيذ الرهن المدنى، أما إذا كان الدين المضمون بالرهن تجارياً بالنـسبة            

  . التجارىالرهنللمدين تعين تطبيق إجراءات تنفيذ 
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  ثانى الالباب
  شركات الأشخاص

تتميز شركات الأشخاص بأنها تقوم على الاعتبار الشخصى والثقة         
نظراً لأن عدد الشركاء فيها يكون محدود وتقوم        . المتبادلة بين  الشركاء   

وتشمل شركات الأشخاص ثلاثـة     . بينهم صلة قرابة أو علاقات وصداقة     
  :أنواع وهى

  . شركة التضامن– ١
  .ية البسيطة شركة التوص– ٢
  . شركة المحاصة– ٣
  

   الأولالفصل
  شركة التضامن

 من أقدم أنواع الشركات وأكثرها انتشاراً فى        تعتبر شركة التضامن  
وذلك لأن عدد الشركاء قليل، بالإضافة إلـى ملاءمتهـا          . الحياة العملية 

  .للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة
ويـرى  .  الرومـان  وقد عرفة هذه الشركة منذ زمن بعيـد عنـد         

  . أنها وجدت فى الجمهوريات الإيطالية إبان العصور الوسطى)١(البعض

                                                
  .١٥٧المرجع السابق، فقرة : أبو زيد رضوان.    د )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣١ 

  :تعريف شركة التضامن 
الشركة «:  من قانون التجارة شركة التضامن بأنها ٢٠عرفت المادة   

التى يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة فيمـا بيـنهم              
  .»بعنوان يكون اسماً لها

فقه على أن هذا التعريف معيب وذلك نظـراً لأن قـصد            ويجمع ال 
الاتجار الذى تضمنه ليس قاصراً على شركة التضامن وإنما هو شـرط            

فضلاً عن أنه تعريـف     . )١(لازم بالنسبة لجميع أنواع الشركات التجارية     
ناقص حيث لم يشتمل على الحقيقة المميزة لـشركة التـضامن وهـى              

  . للشركاء المتضامنينالمسئولية الشخصية والتضامنية
 مـن ذات    ٢٢وقد تدارك المشرع هذا النقص ونص فـى المـادة           

فى شركة التـضامن متـضامنون لجميـع        الشركاء  «: القانون على أنه  
  .»تعهداتها

وبناء على ما تقدم يمكن تعريف شركة التضامن بأنها عقد يلتـزم            
 بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاتجار معاً بعنوان مخصوص يشتمل علـى          

  .اسم أحدهم ويسألون عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية
  

                                                
  .٢٢٥، ص ١٩٧٤الوجيز فى القانون التجارى، : مصطفى كمال طه.    د )١(
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   الأولالمبحث
  تكوين شركة التضامن

 شأنها فى ذلك شأن جميـع أنـواع         –يلزم لتكوين شركة التضامن     
 توافر الأركان الموضوعية العامة والأركـان الموضـوعية         –الشركات  

  .الخاصة، والأركان الشكلية
  :لعامة  الأركان الموضوعية ا– ١

يجب أن يتوافر فى عقد شركة التضامن الأركان الموضوعية العامة 
التى يستلزمها المشرع فى سائر أنواع العقود والتى تتمثل فـى الرضـا             

  .والمحل والسبب والأهلية
والرضا عبارة عن تلاقى الإيجاب والقبول لأطراف عقد الـشركة          

 أى خالياً من العيوب     منذ انعقاده ويشترط فى هذا الرضا أن يكون سليماً        
وأن ينصب هذا الرضا على جميع . كالغلط والإكراه والتدليس والاستغلال

  .الخ... شروط العقد وهى رأس مال الشركة وغرضها ومدتها 
كما يشترط أن يكون محل عقد الشركة مشروعاً أى غير مخـالف            
 للنظام العام والآداب وأن يكون الباعث الدافع لتكوين الشركة مـشروع           

فضلاً عن وجوب توافر شرط الأهلية اللازم لاحتراف الـشريك          . أيضاً
  .الأعمال التجارية
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كما يشترك لتكوين شركة التضامن توافر الأركـان الموضـوعية          
الخاصة اللازمة لانعقاد عقد الشركة بصفة عامة وهى تعـدد الـشركاء            

  .وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر
دنى لعدد الشركاء فى شركة التضامن هو شريكين علـى          والحد الأ 

الأقل ويستوى فى ذلك أن يكونوا أشخاص طبيعية أم أشخاص اعتباريـة          
  .ولم يضع المشرع حداً أقصى لعدد الشركاء فى شركة التضامن

 عينية وكما يجب أن يقدم كل شريك حصة مالية سواء كانت نقدية أ        
عن مبلغ من النقود، أما الحـصة       والحصة النقدية عبارة    . أو حصة عمل  

كما يجوز أن يقـدم     . أو عقار ) مادى أو معنوى  ( تكون منقول    دالعينية فق 
الشريك حصة عمل والمقصود بالعمل الذى يصلح أن يكون حصة فـى            

  .الشركة هو العمل الفنى الذى يساهم فى تحقيق غرض الشركة
 وأن  وفضلاً عن ذلك يجب أن تتوافر نية المشاركة لدى الـشركاء          

يتفقوا على اقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن الاستغلال التجارى فيما          
  .بينهم

وأخيراً يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً ومشهراً طبقـاً           
  .للإجراءات التى نص عليها القانون

ويترتب على تخلف أحد أركان عقد شركة التضامن السابق ذكرها          
 أو نسبياً أو خاصاً حسب نوع الركن الذى لم       بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً   

  .يتوافر فى العقد
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وإذا توافر أحد أسباب الانقـضاء العامـة أو الخاصـة لانقـضاء             
 شركة التضامن وتتم تصفيتها وقسمة موجوداتها علـى         ىالشركات تنقض 

  .النحو السابق تفصيله
ولما كانت شركة التضامن تخضع لإجراءات شهر خاصة بها والتى 

 فى الشهر القانونى والشهر فى السجل التجارى، فـسوف نتنـاول            تتمثل
  .تفصيل هذه الإجراءات

 : الشهر القانونى لعقد شركة التضامن – ١

 من قانون التجارة إجراءات شهر ٥١، ٥٠،  ٤٩،  ٤٨تناولت المواد   
  .شركة التضامن على النحو التالى

كتـاب   يتم تسليم ملخص عقد الشركة إلـى قلـم           ٤٨وطبقاً للمادة   
المحكمة الابتدائية التى يوجد فى دائرتها مركز الـشركة أو فـرع مـن        
فروعها ليسجل فى السجل المعد لذلك وهو سجل الشركات وبذلك يتمكن           
الغير الذى يرغب فى التعامل مع الشركة من الاطلاع على ملخص عقد            

  .)١(الشركة أو الحصول على صورة منه
لإعلانات القضائية  لمعدة ل ويلصق ملخص عقد الشركة فى اللوحة ا      

  .وذلك خلال ثلاثة شهور

                                                
، ص ١٩٨٩الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانيـة،  : بىسميحة القليو.   د  )١(

١٧٦.  
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 من القانون إدراج ملخص عقد الشركة فـى         ٤٩ أوجبت المادة    وقد
إحدى الصحف التى تطبع فى مركز  الـشركة وتكـون معـدة لنـشر               

  .الإعلانات القضائية أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخرى
ن وألقـابهم   ويشمل ملخص عقد الشركة أسماء الشركاء المتضامني      

وصفاتهم ومساكنهم وعنوان الشركة وأسماء الـشركاء المـأذون لهـم           
بالإدارة ومن لهم حق التوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتـداء الـشركة             

  ). من القانون٥٠/ م (ووقت انتهائها 
وتعتبر هذه البيانات هى الحد الأدنى الواجب توافره فـى ملخـص            

فة بيانات أخرى مثـل رأس مـال   عقد الشركة حيث يجوز للشركاء إضا  
  .الخ.... الشركة، وحصة كل شريك فى رأس المال 

ويتعين شهر التعديلات التى تطرأ على البيانات التى تـم شـهرها            
 وهو السجل المعد لقيد ونشر ملخص       –وذلك حتى يعبر سجل الشركات      

  .عقد شركة التضامن عن حقيقة وواقع الشركة
 الواجب شهرها والواردة بالمـادة      ويترتب على تخلف أحد البيانات    

 من القانون ٥١وهو ما قررته المادة .  من القانون بطلان عقد الشركة٥٠
يجب استيفاء هذه الإجراءات فى مـدة خمـسة         «: والتى نصت على أنه   

عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة           
  .»لاغية
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 ١٣٦ 

ة ب من نوع خاص سواء بالنـس      وتجدر الإشارة إلى أن هذا البطلان     
  .لمن له الحق فى طلب البطلان أم بالنسبة للآثار المترتبة عليه

وقبل أن نعرض لهذين الأمرين نحاول تحديـد نطـاق الـبطلان             
  .الخاص ومدى إمكانية تصحيحه

 أن تخلف شهر أحد     )١(بالنسبة لنطاق البطلان الخاص، يرى البعض     
 يترتب عليه بطلان عقد  الـشركة    البيانات التى أوجب القانون شهرها لا     

على أساس أن هذه البيانات تعد الحد الأدنى الذى تطلبه القـانون حتـى              
بينما يـرى   . يسهل للغير الوقوف على حقيقة الشركة وهو يتعامل معها        

 أن إغفال شهر أحد البيانات التى أوجب القانون شهرها          )٢(الرأى الراجح 
نما يقتصر أثره على عـدم جـواز     لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة وإ      

  .الاحتجاج بهذا البيان على الغير
 ٥٢أما عن مدى جواز تصحيح البطلان الخاص، فإنه طبقاً للمـادة     

من قانون التجارة يجوز تصحيح البطلان إذا تم شـهر ملخـص عقـد              
  .الشركة فبل طلب الحكم بالبطلان

  :من له الحق فى طلب البطلان الخاص 
 لا يجوز للشركاء أن   «: قانون التجارة على أنه    من   ٥٣تنص المادة   

يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به علـى بعـضهم      
  .»بعضاً

                                                
  .٤٨٢المرجع السابق، ص :  الخولىمأكث.   د )١(
  .١٩٠المرجع السابق، ص : محسن شفيق.   د )٢(
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 ١٣٧ 

ويتبين من هذا النص أن للشركاء الحق فى التمسك بـبطلان عقـد          
الشركة المترتب على إغفال شهر أحد البيانات التـى أوجـب المـشرع            

 وذلـك فـى    من القانون المـذكور  ٥٠ شهرها والتى نصت عليها المادة    
  .مواجهة بعضهم البعض

والحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى عدم إفادة الشركاء مـن          
  .تقصيرهم المتمثل فى عدم اتمام إجراءات الشهر التى تطلبها المشرع

أما بالنسبة للغير فيجوز له أن يتمسك فى مواجهة الشركاء ببطلان           
  .بما تقتضيه مصلحتهالشركة أو أن يدع ذلك حس

أما الدائن الشخصى للـشريك     . ويقصد بالغير دائنو الشركة ومدينها    
 فهو من الغير ويحق له التمسك ببطلان الشركة إن )١(فطبقاً للرأى الراجح

  .كانت له مصلحة فى ذلك وإلا أعرض عن التمسك بهذا  البطلان
  :الآثار المترتبة على البطلان الخاص 

إذا حكم بالبطلان يتبـع فـى       «قانون التجارة    من   ٥٤تنص المادة   
تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة        

  .»التى حكم ببطلانها
ويتبين من هذا النص أنه يترتب على الحكم ببطلان الشركة لعـدم            

أن )  من القـانون   ٥٠/ م(شهر أحد البيانات التى استلزم المشرع شهرها        
قائمة طوال الفترة السابقة على الحكم ببطلانهـا ولكنهـا          الشركة تعتبر   

                                                
  .٢٠٢، ص ١٩٦٨دروس فى القانون التجارى، الجزء الأول، : على البارودى.   د )١(
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 ١٣٨ 

. )١(شركة فعلية تستمد وجودها من العقد وتتمتع بالشخصية الاعتباريـة          
ويتعين الاستناد إلى أحكام العقد الأصلى فى تنظـيم علاقـة الـشركاء             

  .ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط. )٢(بعضهم ببعض
نون عن بيان أثر البطلان لعدم الشهر        من القا  ٥٤وقد سكتت المادة    

وعلى ذلك يتعين تطبيق القواعد العامة فى البطلان والتى         . بالنسبة للغير 
 طلب الغير الحكم ببطلان عقد الشركة لعدم الشهر يترتب          تقضى بأنه إذا  

على الحكم بالبطلان أن  الشركة تعتبر كأن لم تكن سواء فى الماضى أو              
  .المستقبل

  :السجل التجارى  الشهر فى – ٢
 مديرى الشركات   ١٩٨٦ لسنة   ٤٣يلزم قانون السجل التجارى رقم      

التجارية أن يقوموا بقيدها فى السجل التجارى خلال شهر مـن إنـشاء             
ويترتب على تخلف هذا الشهر توقيع الجزاء       ).  من القانون  ٢/م(الشركة  

 أن   من ذات القانون، دون    ١٩،  ١٨الجنائى المنصوص عليه فى المادتين      
  .يكون له أثر على صحة الشركة

 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى رقـم         ١٥وطبقاً للمادة   
 يجب أن يشتمل طلب القيد نوع الـشركة وعنوانهـا أو   ١٩٧٦ لسنة   ٤٣

اسمها وغرضها وعنوان مركزها العام وعناوين الفروع والوكالات سواء   

                                                
  .٩٨٦، ص ١٦، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٦٥ نوفمبر ٩  نقض مدنى  )١(
  .١٨٠المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى.   د )٢(
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 ١٣٩ 

والمبـالغ المـؤداة منـه       رأس المال    أكانت بمصر أو بالخارج ومقدار    
والمبالغ التى تعهد الشركاء بأدائها وقيمة الحصص العينيـة إن وجـدت            
وتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائهـا وأسـماء الـشركاء المـسئولين            

  .بالتضامن وأسماء المديرين
  .كما يجب طلب التأشير على أى تعديل يطرأ على هذه البيانات

  
   الثانىالمبحث

  تضامنخصائص شركة ال
باعتبارها النمـوذج الأمثـل لـشركات         التضامن نظراً لقيام شركة  

  :على الاعتبار الشخصى فقد تميزت بالخصائص الآتية. الأشخاص
  . عدم جواز تداول حصة الشريك– ١
  . عنوان الشركة– ٢
  . اكتساب الشريك وصف التاجر– ٣
  . المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء– ٤
  :ول حصة الشريك عدم جواز تدا– ١

لما كانت شركة التضامن تقوم على الاعتبار الشخصى بين جميـع           
شركائها فقد لعبت شخصية الشريك دوراً أساسياً فى تكوين هذه الـشركة     

فالشركة لا تتكون إلا بين أشخاص يعرف كل مـنهم          . واستمرار حياتها 
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 ١٤٠ 

ن الآخر وتحيا الشركة وتمارس نشاطها بناء على الثقـة المتبادلـة بـي            
  .الشركاء

وحفاظاً على هذا الاعتبار الشخصى وتدعيماً للثقة المتبادلـة بـين           
الشركاء فقد حظر المشرع على الشريك التنازل عن حصته للغير سواء           
بمقابل أو بدون مقابل متفادياً بذلك دخـول شـخص أجنبـى لا يعرفـه               
الشركاء الباقين ولا يولونه نفس الثقة التى منحوها مـن قبـل لـشريك              

  .متنازلال
وإذا كان التنازل عن الحصة محظوراً على الشريك حالة حياتـه،           

  .)١(فإن انتقالها إلى ورثته، حال وفاته غير جائز أيضاً
بيد أن قاعدة حظر تنازل الشريك عن حصته للغير لا تتعلق بالنظام          

يتفق الشركاء فى عقد الشركة على جواز التنازل  ومن ثم يجوز أن  . العام
غير بشروط وقيود معينة تستهدف  الحفاظ على الاعتبـار          عن الحصة لل  

  .وتدعم الثقة المتبادلة بينهم. الشخصى الذى تقوم عليه الشركة
يتضمنها العقـد التأسيـسى      ومن أمثلة تلك الشروط التى يمكن أن      

اشتراط الحصول على موافقة الشركاء أو أغلبيتهم على المتنازل . للشركة
كما . الخ... ة على باقى الشركاء لشرائها      أو اشتراط عرض الحص   . إليه

يجوز الاتفاق فى حالة وفاة الشريك، على جواز انتقال حـصة الـشريك         
  .المتوفى إلى ورثته

                                                
  .١٠١المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى.   د )١(
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 ١٤١ 

وإذا سكت عقد الشركة عن وضع شروط وقيود على نقـل ملكيـة          
فالقاعدة أنه لا يجوز للشريك التنـازل    . الحصة للغير أو أغفل تنظيم ذلك     

وافقة جميع الشركاء حيث يعد ذلك بمثابة تعديل لعقد    عن حصته إلا بعد م    
  .)١(الشركة يلزم لحصوله موافقة الشركاء جميعهم

ويثور التساؤل فى هذا الصدد عن حكم تنازل الشريك عن حـصته            
للغير دون اتباع القيود والشروط المنصوص عليها فى عقد الـشركة أو            

  .تفاق الرديفويسمى هذا التنازل با. رغم معارضة بقية الشركاء
ويكون هذا الاتفاق صحيحاً ومنتجاً لآثاره فى العلاقة بين الـشريك           

ولكنه لا ينتج أى أثر فى مواجهة       . المتنازل والرديف الغير المتنازل إليه    
، ولا  )٢(ويظل هذا الرديف أجنبياً عـن الـشركة       . الشركة وبقية الشركاء  

ع مطالبتهـا مـثلاً     تقوم أية علاقة مباشرة بينه وبين الشركة فلا يـستطي         
  .الخ... بأرباح الحصة أو الاطلاع على دفاتر الشركة 

وعلى الرغم من ذلك تقوم علاقة غير مباشرة بين الغير المتنـازل            
فيستطيع كل منهما أن يستعمل فى مواجهة الآخر . والشركة" الرديف"إليه 

وعلى ذلك يستطيع الرديـف مطالبـة الـشركة         . الدعوى غير المباشرة  
وكذلك .  حيث لا يحتج به فى مواجهة الشركة أو الشركاء. الحصة بأرباح

                                                
  .١٠١المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى.   د )١(
مشار إليه ). غير منشور( ق ٥١ لسنة ١١٨ فى الطعن رقم    ١٩٨٢ فبراير   ٢٢  نقض مدنى      )٢(

  .٢ هامش ٧٢المرجع السابق، ص : سمير الشرقاوى. فى مؤلف د
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 ١٤٢ 

بباقى الحصة المستحقة لها فـى      " الرديف"تستطيع الشركة مطالبة الغير     
  .ذمة الشريك المتنازل

بيد أنه إذا كان لا يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير بدون قيد             
العامة المقررة فى ولا شرط، فإنه يجوز له أن يرهنها وذلك طبقاً للقواعد 

حيث يجوز للدائن المرتهن الحجز على الحـصة وبيعهـا       . رهن الحقوق 
ولا يترتب على ذلك البيع أن يصبح الراسى عليـه المـزاد            . بيعاً جبرياً 

شريكاً فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء باستثناء الشريك المحجـوز     
فإنه يعد رديفـاً    وإذا رفضت الشركة الراسى عليه المزاد كشريك        . عليه

  .)١(للشريك المحجوز عليه ويظل هذا الأخير شريكاً فى الشركة
  : المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء – ٢

الشركاء فى شـركة    «:  من قانون التجارة على أنه     ٢٢تنص المادة   
التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها          

  .»رط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركةإلا من أحدهم إنما يشت
ويتبين من هذا النص أن الشركاء فى شركة التـضامن مـسئولون            

  .مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة
ومؤدى المسئولية الشخصية للشريك المتضامن أنه يسأل عن ديون         

بمعنـى أن   . الشركة فى أمواله الخاصة كما لو كانت ديونـه الخاصـة          

                                                
  .٧٣المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى.   د )١(
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لمتضامن لا تقتصر مسئوليته عن ديون الشركة على الحـصة          الشريك ا 
  .المقدمة منه بل تتعداها لتشمل أمواله الخاصة

 الـسابق   ٢٢وتستفاد المسئولية الشخصية للشركاء من نص المادة        
ذكرها والتى ألزمت الشركاء بالتوقيع على تعهدات الشركة بالعنوان الذى  

 موقعاً عليها بنفسه حتى ولـو       ذ يعتبر كل منهم   إ. سماء الشركاء أيتضمن  
حيث يعتبر كل شريك قد تعهـد بالتزامـات         . تم التوقيع من أحدهم فقط    

  .)١(الشركية وتحمل فى ذمته المالية بديون الشركة
 المسئولية الشخصية للشريك المتضامن بأن شركة       )٢(ويبرر البعض 

ن ب من عدد من التجار يعملون معاً فلا يمكن أن ينشأ م           كتتر«التضامن  
  .» بين ذمته وذمم الشركاءةذلك شخص معنوى تقوم حواجز معين

أما بالنسبة للمسئولية التضامنية للشريك المتضامن فهى تعنـى أن          
دائن الشركة يستطيع الرجوع على الشركاء جميعهم أو أحدهم يطـالبهم           
بقيمة الدين كله الثابت فى ذمة الشركة دون أن يحق لهم  الدفع بالرجوع              

 ذاتها أو على الشركاء الآخرين وهو مـا يـسمى بالـدفع             على الشركة 
بالتجريد أو تقسيم الدين بينه وبين بقية الشركاء وهو ما يـسمى بالـدفع              

  .بالتقسيم

                                                
  .١٩٨ص ١، ١٩٦٨الموجز فى القانون التجارى، : محسن شفيق.   د)١(
  .١١٦قانون التجارة اللبنانى، الجزء الثانى، ص : أكثم الخولى.   د)٢(
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 ١٤٤ 

الشركاء فى  «:  السابق ذكرها بقولها   ٢٢وهذا ما نصت عليه المادة      
  .»شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها
على الشريك ليـستوفى حقـه      بيد أنه يشترط لرجوع دائن الشركة       

  :لديها توافر شرطين
  . أن يطالب الدائن الشركة بحقه لديها، وذلك بإعذارها بالوفاء– ١
  . أن يحصل على حكم قضائى بالدين ضد الشركة– ٢

ومتى وفى أحد الشركاء بالدين كله يجوز له الرجوع على الشركة           
قدر حصته فـى    بما وفاه، كما يجوز له الرجوع على باقى الشركاء كل ب          

  ).  من القانون المدنى٢٩٧/م(الدين 
فى هذا الصدد عن مدى مسئولية الشريك المنسحب        ويثور التساؤل   

وكذلك مـدى مـسئولية     . من الشركة أو المنضم إليها عن ديون الشركة       
  الشريك المتنازل عن حصته للغير والمتنازل إليه عن ديون الشركة؟

 مسئولية شخصية وتضامنية    بالنسبة للشريك المنسحب يظل مسئول    
عن ديون الشركة وتعهداتها التى تمت فى الفترة السابقة على خروجه من 

ولا يسأل عن ديون الشركة اللاحقة على انسحابه بشرط أن يتم           . الشركة
شهر هذا الانسحاب وأن يتم حذف اسم الشريك الذى انسحب من الشركة            

  .)١(لعنوانمن عنوان الشركة إذا كان اسمه وارداً بهذا ا

                                                
(١)    Cass. Com, 10 Fèv. 1970, Dalloz, 1960, P. 441. 
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بالنسبة للشريك المنضم إلى الشركة يسأل مـسئولية شخـصية          أما  
وذلك على أساس أنه قد     . )١(وتضامنية عن ديون الشركة السابقة واللاحقة     

قبل الدخول فى الشركة بما لها من حقوق وما عليها من ديـون، فـضلاً    
 هى حكم ملازم لـصفة      ةعن أن المسئولية التضامنية عن ديون  الشرك       

لشريك ويستوى فى ذلك أن يكون الشريك مؤسساً للـشركة أو منـضماً       ا
  .)٢( السابق ذكرها٢٢إليها وذلك لعموم نص المادة 

بيد أنه يجوز للشريك الجديد أن يتفق مع الشركاء على إعفائه مـن            
ويحـتج بهـذا    . لى الشركة إالمسئولية عن الديون السابقة على انضمامه       

 شهره بالطرق المحددة قانوناً ولا يجوز       الشرط على الغير بشرط أن يتم     
للغير أن يتضرر من هذا الشرط ذلك أن تعامله مع الشركة لم يكن يعتمد              

  .)٣(على وجود هذا الشريك

 وأخيراً بالنسبة للشريك المتنازل عن حصته للغير لا يـسأل عـن            
الشركة اللاحقة لهذا  التنازل بشرط أن يتم شـهر هـذا التنـازل               ديون

  .)٤(قانونيةبالطرق ال

                                                
  .٤٨٥، ص ١٩٦٧الوجيز فى القانون التجارى، : على يونس.   د)١(
  .١٨٦المرجع السابق، رقم : أبو زيد رضوان.   د )٢(
  .٤٨٨المرجع السابق، ص : أكثم الخولى.   د )٣(

(٤)    Cass. Com, 3 Mars 1975, Rev. Soc, 1975, note Randoux. 
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وبالنسبة لديون الشركة السابقة على التنازل، يذهب الرأى الـراجح        
بينما يسأل الشريك المتنازل إليه عن      . إلى مسئولية الشريك المتنازل عنها    

  .الديون اللاحقة
  : عنوان الشركة – ٣

اسـم واحـد مـن      «:  من قانون التجارة على أنه     ٢١تنص المادة   
  .»اً للشركةالشركاء أو أكثر يكون عنوان

كون من أسـماء    تويتبين من هذا النص أن عنوان شركة التضامن ي        
إذا كان عـدد    " وشركاه"جميع الشركاء أو اسم شريك واحد فقط وعبارة         

  .الشركاء كبير
 من قـانون    ٥/م(وعنوان شركة التضامن هو الاسم  التجارى لها         

ية وهو الذى يمكن الغير من التعرف علـى شخـص         ). الأسماء التجارية 
الشركاء فى الشركة الذين يسألون مسئولية شخصية وتضامنية ومن ثـم           

  .يستطيع تحديد حجم تعاملاته مع هذه الشركة
ضم عنوان شركة التضامن أسماء الشركاء المتضامنين       يويتعين أن   

فقط فلا يجوز إضافة اسم شخص غير شريك إلى عنوان الشركة، وذلك            
يك فى الشركة ويمـنح ائتمانـه   حتى لا يتوهم الغير أن هذا الشخص شر      

  .للشركة على هذا الأساس
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فإذا تضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك بعلمه أو علـم            
بدخول اسمه ولم يعترض يسأل عن ديون الشركة مـسئولية شخـصية            

  .وتضامنية
فإذا تـوفى أحـد     . يطابق عنوان شركة التضامن الحقيقة     ويجب أن 

ومع ذلـك   . فع اسمه من العنوان   الشركاء أو انسحب من الشركة يجب ر      
 إذا كان العقد التأسيـسى للـشركة يجيـز    –يمكن فى حالة وفاة الشريك  

 الإبقاء على اسمه فى عنوان الشركة بشرط إضافة عبـارة          –استمرارها  
  .)١("خلفاء فلان"

 ويتم  التوقيع على تعهدات الشركة بعنوانها وذلك حتـى تنـصرف    
  .كةلى ذمة الشرإآثار التصرف مباشرة 

  : اكتساب الشريك وصف التاجر – ٤
الشريك المتضامن صفة التاجر بمجرد دخوله فى الـشركة         يكتسب  

فإذا مارسـت الـشركة أعمـالاً       . )٢(ولو لم تكن له هذه  الصفة من قبل        
تجارية على سبيل الاحتراف، فإن الشريك يسأل عن كل عمل تجـارى            

ه هذه تجعله فـى     تقوم به الشركة مسئولية شخصية وتضامنية ومسئوليت      
  .مركز يتشابه مع مركز من يقوم بهذا العمل التجارى

                                                
، ١٩٩٤الشركات التجارية، الجزء الأول، شركات الأشـخاص،  : كمال محمد أبو سريع.  د   )١(

  .٢٠١ص 
  .٧٦٥، المجموعة الأولى، ص ٣١، السنة ١٩٨٠ أكتوبر سنة ١٠  نقض  )٢(
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وفضلاً عن ذلك فإن التوقيع على تعهدات الشركة يتم بعنوانها وهذا           
فيعتبر التوقيع بعنوان الشركة بمثابة     . الأخير يتضمن أسماء الشركاء فيها    

 ومتى وقع الشريك باسمه فإنه يلزم       ةتوقيع صادر من كل شريك على حد      
شخصياً بالتصرف ويكون قد باشر الأعمال التجارية بنفسه على سـبيل           

  .)١(الاحتراف مثل الشركة فيكتسب صفة التاجر مثلها

 على ما تقدم أنه يتعين توافر الأهلية التجارية فى الـشريك          تبويتر
المتضامن، أى أنه يكون بالغ من العمر إحدى وعشرين عاماً ولم يصبه            

ر ثمانى عشرة سنة    مانع الأهلية، أو بالغاً من الع     عارضاً أو مانعاً من مو    
لمحظور لكما لا يجوز    . بشرط الحصول على إذن من المحكمة الابتدائية      

عليهم ممارسة التجارة أن يكونوا شركاء متضامنين فى شركة التضامن،          
  .)٢(ومع ذلك لا يؤدى مخالفة الحظر إلى عدم اكتساب صفة التاجر

متضامن صفة التاجر، فإنه يترتب على      ونتيجة لاكتساب الشريك ال   
وذلك لأن الذمة المالية    . إفلاس شركة التضامن شهر إفلاس الشركاء فيها      

لكل شريك تعتبر ضامنة لديون الشركة، وتوقف هذه الأخيرة عن دفعـه            
  .)٣(ديونها يعتبر توقف تلقائى من جانب جميع الشركاء

                                                
  .٢٠٧المرجع السابق، ص : كمال محمد أبو سريع.   د )١(
  .٧٥المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى.   د )٢(
  .٢٠٠المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى.   د )٣(
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لمتـضامن  وعلى خلاف ذلك لا يترتب على شهر إفلاس الشريك ا         
لدين شخصى عليه شهر إفلاس الشركة وذلك لأن الذمة المالية للـشركة            

  .ليست ضامنة لديون الشريك الشخصية
وكذلك يترتب على اكتساب الشريك  المتضامن صفة التاجر التزامه 

فيتعين عليه شهر النظـام     . بالالتزامات التى يفرضها القانون على التجار     
ر التجارية، ولكن لا يلتزم بالقيد فى السجل        المالى لزواجه وإمساك الدفات   

التجارى اكتفاء بقيد الشركة إذ تتضمن البيانات المتعلقـة بهـا أسـماء             
  .الشركاء فيها

  
   الثالثالمبحث

  إدارة شركة التضامن
 نـصوصاً خاصـة     ١٩٩٩ لسنة   ١٧لم يتضمن قانون التجارة رقم      

حكاماً عامة تتعلق بإدارة شركة التضامن، بينما نص القانون المدنى على أ
  .٥٢٠ – ٥١٦بإدارة الشركة وذلك فى المواد من 

فـإن  . ويتولى عقد الشركة فى غالب الأحيان تحديد قواعد إدارتها        
  .أغفل ذلك يجب الرجوع إلى الأحكام الواردة بالقانون المدنى

والأصل أن يقوم جميع الشركاء بإدارة الشركة، فلكل منهم مصلحة          
  .)١( أكمل وجه لتحقيق الغرض المشتركفى إدارة المشروع على

                                                
  .٨٥المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى.   د )١(
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بيد أن العمل قد جرى على اتفاق الشركاء على اختيار شريك مـن             
  .بينهم أو شخص من الغير يتولى إدارة الشركة

ويحدد عقد الشركة كيفية تعيين المدير وكيفية عزله وأجره وسلطاته 
  .وحدودها وأخيراً المسئولية الناشئة عن أعماله

  :تعيين المدير 
يتولى إدارة شركة التضامن مدير قد يكون أحد الشركاء أو شخص           
غير شريك وسواء كان المدير شريك أو غير شريك فقد يتم تعيينه فـى              
عقد الشركة التأسيسى أو فى تعديل لاحق له ويسمى فـى هـذه الحالـة              

وقد يتم تعيينه بعقد مستقل عن عقد الشركة التأسيسى         . )١(بالمدير الاتفاقى 
  .لمدير غير الاتفاقىويسمى با

ويلزم لتعيين المدير الاتفاقى سواء فى العقد التأسيسى للـشركة أو           
بينما يكفى لتعيـين المـدير غيـر        . فى تعديل لاحق له إجماع الشركاء     

الاتفاقى موافقة أغلبية الشركاء المنصوص عليهـا فـى عقـد الـشركة        
  .)٢(التأسيسى

                                                
  المدير الاتفاقى غير الشريك لا يسأل عن ديون الشركة ولا يكتسب صفة التاجر ولا يترتب            )١(

 قضائية،  ٤٦، السنة   ١٩٨٠ مارس   ١٠نقض مدنى   . على شهر إفلاس الشركة شهر إفلاسه     
  .٧٦٥ص 

(٢)    Escara (E.) et Rault (J.): Traité théorique et pratique de droit 
commercial "Les sociétés" tome I, no 226. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥١ 

ر لها ولم يتفق الشركاء     وإذا أغفل العقد التأسيسى للشركة تعيين مدي      
على تعيينه فى عقد مستقل، فإن لكل شريك الحق فى مباشـرة أعمـال              

على أن يكون لكـل     . إدارة الشركة ويعتبر مفوضاً من الشركاء الآخرين      
شريك حق الاعتراض على أى عمل يقوم به قبل تمامه، ويجوز لأغلبية            

ار العمـل   الشركاء إما الموافقة على هذا الاعتراض أو رفـضه وإقـر          
  .)١() من القانون المدنى٥٢٠/م(

  :أجر المدير 
عقد المدير شركة التضامن سواء كان مديراً اتفاقياً أى تم تعيينه فى            

 للشركة أو فى تعديل لاحق له أو كان مدير غير اتفاقى أى تـم      ىالتأسيس
تعيينه بعقد مستقل عن عقد الشركة، وسواء كان شريك أم غير شـريك             

  .مقابل قيامه بأعمال إدارة الشركةفهو يستحق أجر 
  . على أجر المدير فى عقد تعيينه– فى غالب الأحيان -ويتم الاتفاق

وإذا أغفل العقد التأسيسى للشركة تحديد أجر المدير، فإن القاضـى           
  .هو الذى يحدد الأجر حسب طبيعة العمل وما يقضى به العرف

. أم غير شريكاً   له الحق فى الأجر سواء كان شريكاً         ومدير الشركة 
ومع ذلك إذا كان مدير الشركة شريكاً متضامناً وكانت حصته فى الشركة 
عبارة عن حصة نقدية أو عينية فإنه يحصل على نصيب فى الربح عـن        
الحصة المقدمة منه فضلاً عن حقه فى الأجر مقابل قيامه بأعمـال إدارة       

                                                
  .١١٥، ص ٢٢ مجموعة أحكام النقض،  السنة ١٩٨١ ديسمبر ٨  نقض مدنى  )١(
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 ـ       صيبه فـى  الشركة، أما إذا كانت الحصة المقدمة منه حصة عمل فإن ن
ومع . )١(ل الشركة فى مواجهة الغير    يالربح هو الأجر مقابل الإدارة وتمث     

ذلك يجوز الاتفاق على منحه أجر ثابـت مقابـل القيـام بأعمـال إدارة         
  .الشركة، فضلاً عن حصوله على نصيب فى الربح مقابل حصته بالعمل

  :عزل أو اعتزال المدير 
  .تى تم تعيينه بهاتتوقف كيفية عزل المدير على الطريقة ال

ومدير شركة التضامن يكون مدير اتفاقى شريك، أو مدير اتفـاقى           
غير شريك وقد يكون مدير غير اتفاقى شريك أو مدير غير اتفاقى غيـر   

  .كما أن عزل مدير الشركة قد يؤثر على إمكانية استمرارها. شريك
  : عزل أو اعتزال المدير الشريك الاتفاقى – ١

تفاقى هو الذى يتم تعيينه فـى العقـد التأسيـسى        المدير الشريك الا  
  .لاحق له ويكون فى نفس الوقت شريك فى الشركة للشركة أو فى تعديل

 أن المدير الشريك الاتفـاقى هـو        )٢(ويرى الرأى الراجح فى الفقه    
وجزء من كيانه ولذلك ) الشركة(بمثابة عضو فى جسم الشخص المعنوى   

  .ركاءلا يعتبر وكيلاً عنها أو عن الش

                                                
  . وما بعدها٢١٤المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى.   د )١(
الوسيط فـى القـانون     : محسن شفيق . ؛ د ١٠١المرجع السابق، فقرة    : رضوانأبو زيد   .   د   )٢(

  .٣١٦، فقرة ١٩٥٧التجارى المصرى، الجزء الأول، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٣ 

ويترتب على ذلك عدم جواز عزل المـدير الـشريك الاتفـاقى إلا     
 ذلـك أن تعيـين      ةوعل. بموافقة جميع الشركاء بمن فيهم الشريك المدير      

وكقاعدة عامة لا يجوز تعـديل      . المدير بعقد الشركة يعد جزء من العقد      
د العقد إلا بإجماع الشركاء، ويعد عزل المدير الشريك الاتفاقى تعديل للعق         

  .لا يتم إلا بإجماع الشركاء
بيد أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق فى             
العقد التأسيسى للشركة على جواز عزل المدير الشريك الاتفاقى بأغلبيـة    

  .)١(معينة
وإذا لم يتوافر إجماع الشركاء على عزل المدير، أو رفض المدير            

 رغبة الشركاء الذين يرغبون فى عزلـه،        الشريك الاتفاقى النزول على   
فإنه يجوز لكل شريك أن يطلب عزله من المحكمة إذا كان هناك مسوغ             

 من القانون المدنى    ٥١٦وذلك بالتطبيق لنص المادة     . )٢(يبرر هذا العزل  
ولا يجوز عزل هذا الـشريك مـن الإدارة دون     «: والتى نصت على أنه   

  .»مسوغ ما دامت الشركة باقية
 على ذلك أنه يجوز عزل المدير الشريك الاتفاقى إذا وجـد   ويترتب

. سبب يبرر هذا العزل كما إذا أهمل أو  ارتكب غشاً فى إدارة الـشركة              
والقول بغير ذلك يجعل المدير الشريك الاتفاقى غير قابل للعزل وبمنأى           

  .ما يضر بمصالحهابعن أية رقابة وقد يستبد لذلك بإدارة الشركة 
                                                

  .١٠٥المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى.   د )١(
  .١٠٥المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى.   د )٢(
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المقرر لباقى الشركاء من الصعب تحقيقه عملياً نظراً        بيد أن العزل    
لسيطرة المدير الاتفاقى على إدارة الشركة، ولذلك لا يتحقق هذا العـزل            
عملاً إلا عن طريق القضاء الذى عليه تقدير وجاهة الأسباب التى يستند            

  .)١(إليها الشركاء لطلب عزل الشريك المدير الاتفاقى
يك الاتفاقى لا يكون إلا برضائه، فـإن        وإذا كان عزل المدير الشر    

اعتزاله الإدارة لا يكون إلا برضاء الشركاء، لأن الاعتزال تعديل للعقـد   
دت أسـباب قويـة   جالتأسيسى للشركة ومع ذلك يجوز له الاعتزال إذا و        

 أو لسبب معقول تقـدره المحكمـة عنـد        )٢(تبرره، كمرض أو شيخوخة   
  .الخلاف

  :لشريك الاتفاقى على حياة الشركةأثر عزل أو اعتزال المدير ا
 إلى القول بأن عزل أو اعتزال المـدير الـشريك           )٣(يذهب البعض 

لأن المدير الشريك الاتفاقى يعد  جزء       . الاتفاقى يترتب عليه حل الشركة    
من عقد الشركة ذاته، بالإضافة إلى أنه يعد بمثابة عـضو فـى جـسم               

 فى إدارتهـا ولـذلك لا       فهو ليس وكيلاً عن الشركة بل مفوضاً      . الشركة
يسرى علي عزله أو اعتزاله الأحكام التى تسرى على الوكيل العادى، بل 

  .يتعين حل الشركة ما لم يوجد اتفاق بين الشركاء على غير ذلك

                                                
  .٢١٩المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى.   د )١(
  .١٠٦المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى.   د )٢(
  .٢٢٦المرجع السابق، ص : محسن شفيق.   د )٣(
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 ضرورة التفرقة بين ما إذا كان سبب عزل         )١(ونرى مع فريق آخر   
لأسـباب  أو اعتزال المدير الشريك الاتفاقى يرجع إلى قيام سبب مـن ا           

المرتبطة بالاعتبار الشخصى كإفلاس المدير أو الحجر عليه ففـى هـذه           
أما إذا كان سبب    . الحالى تنقضى الشركة تبعاً لانهيار الاعتبار الشخصى      

العزل أو الاعتزال سبب آخر واستمر المدير شريكاً فى الشركة فإنـه لا         
  .ةيترتب على عزل أو اعتزال المدير الشريك الاتفاقى حل الشرك

 عزل أو اعتزال المدير الشريك غير الاتفاقى والمدير غير الشريك           – ٢
  :اقى فالاتفاقى أو غير الات

وإذا كان انتداب   «:  من القانون المدنى على أنه     ٥١٦/٢تنص المادة   
الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه كمـا يجـوز فـى        

  .»التوكيل العادى
وأما المـديرون   «:  من ذات المادة على أنه     كما تنص الفقرة الثالثة   

  .»دائماً قابلون للعزلمن غير الشركاء فهم 
  .فى الفقه حول من له حق التمسك بالعزلوقد ثار خلاف 
 إلى أن حق عزل المدير يتقرر لكل شريك، وذلك          )٢(فذهب البعض 

لأن الإدارة حق له والمدير مجرد وكيل عنه فى إدارة الشركة، ومن حق            
  . عزل الوكيلالموكل

                                                
  .٨٨المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى.   د )١(

(٢)    Ripert et Roblot: Op. Cit., no. 841. 
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 إلى أن عزل المدير لا يمكن أن يتقرر لكل          )١(وذهب البعض الآخر  
شريك على حدة بل ولا أغلبية من الشركاء، ولكن هذا الحق يتقرر لجميع 

وعلى ذلك يحق اتفاق جميع الشركاء على العزل، لأن من يملك . الشركاء
الشركاء فيلـزم   التعيين يملك العزل فإذا كان المدير قد تم تعيينه بإجماع           

وإذا كان تعيينه قد تم بموافقة أغلبية الشركاء        . إجماعهم أيضاً عند عزله   
  .فإنه يمكن عزله بموافقة أغلبية الشركاء

 أو بعض الشركاء هبيد أن ذلك لا يتنافى مع حق كل شريك على حد    
فى أن يطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجد مسوغ مـشروع يبـرر              

ئز أن يحظى بمعاملة أفضل من تلك التى يعامل بها         ذلك، إذ من غير الجا    
  .)٢(المدير الاتفاقى الشريك

 إلى القول بأن عزل المدير يكون )٣(ويذهب الرأى الراجح من  الفقه
من حق أغلبية الشركاء فى جميع الأحوال حتى ولو كان تعيين المدير قد             

  .تم بإجماع الشركاء
ر الاتفاقى والمدير غيـر     وفضلاً عما تقدم يجوز للمدير الشريك غي      

زل إدارة الشركة شريطة أن يخطر      تالشريك اتفاقى أو غير اتفاقى أن يع      
الشركاء برغبته فى الاعتزال وأن يتم ذلك فى وقت ملائـم، وإلا التـزم          

                                                
  .٤٣٢المرجع السابق، ص : أكثم الخولى.   د )١(
  .١٠٦المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى.   د )٢(
  .٤٣٢المرجع السابق، ص : أبو زيد رضوان.   د )٣(
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 من القـانون    ٧٠٦/م(بتعويض الشركة متى ترتب على عمله ضرر لها         
  ).المدنى

الشريك أو غير الشريك    ولا يترتب على عزل المدير غير الاتفاقى        
الشريك حل الشركة، وذلك لأنه يعد وكـيلاً عـن          والمدير الاتفاقى غير    

  .ةالشركاء فى إدارة الشركة وليس عضواً فى جسم الشرك
  :سلطات المدير وحدودها
 سلطات المدير، وقد يـتم      – فى غالب الأحيان     –يحدد عقد الشركة    

يبين هذا العقد الأعمـال     و. الاتفاق على ذلك فى عقد لاحق لعقد الشركة       
والتصرفات التى يجوز للمدير أن يقوم بها دون الرجوع إلى الـشركاء،            

وكذلك . وتلك التى يجب عليه أن يحصل على إذن الشركاء قبل القيام بها           
ويتعين على المدير أن يلتزم حـدود       . الأعمال التى يحظر عليه القيام بها     

  .السلطات الممنوحة له بمقتضى عقد الشركة
وإذا سكت عقد الشركة عن تحديد سلطات المدير، يجوز له القيـام            
بكافة الأعمال التى تحقق غرض الشركة ويستوى أن تكون من أعمـال            

  ). من القانون المدنى٥١٦/١/م(الإدارة أم من أعمال التصرف 
وعلى ذلك يجوز للمدير أن يبيع ويـشترى، ويـؤجر ويـستأجر،            

ويؤمن على أموال الشركة، ويمثل      لد العم وويقرض ويقترض ويبرم عق   
  .الخ... الشركة أمام القضاء 
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وتلتزم الشركة بكل أعمال الإدارة وكذلك أعمال التـصرف التـى           
 من  ٥١٦/١/م(تدخل ضمن سلطات المدير طالما كانت خالية من الغش          

وليس للشركاء التدخل فى إدارة الشركة أو الاعتـراض  ). القانون المدنى 
وإن كان ذلك لا يتنافى مـع حـق الـشركاء فـى             . على أعمال المدير  

الإشراف والرقابة على أعمال المدير عن طريق الإطلاع بأنفسهم علـى           
دفاتر الشركة ومستنداتها، ولا يجوز الاتفاق على سـلبهم هـذا الحـق             

  ). من القانون المدنى٥١٩/م(
ولا يجوز للمدير أن يقوم بالأعمال التى تتجاوز الغرض المقـصود   

فليس له أن يبيع عقارات الشركة أو أن يرهنها أو أن يبيـع       . ةمن الشرك 
  .)١(المحل التجارى المملوك للشركة

 أنه طالما لم تضع الـشركة قيـوداً علـى هـذه             )٢(ويرى البعض 
التصرفات فإنه يجوز للمدير القيام بها إذا كانت فى حدود غرض الشركة         

 أو  ومصلحتها وغير مشوبة بغش أو تـدليس ضـد مـصالح الـشركة            
  .الشركاء

والأصل أن يقوم المدير بأعمال إدارة الشركة ولا يجوز له أن ينيب  
غيره فى كل أعمال الشركة، لأن الشركاء قد وثقوا بشخص المدير وقـد          

ومع ذلك يجوز للمدير أن ينيب غيـره        . )٣(لى غيره إلا تتعدى هذه الثقة     
                                                

  .١٠٢، ص ٢٠٠٦الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، : مصطفى كمال طه.   د )١(
  .٢١١المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى.   د )٢(
  .١٠٢المرجع السابق،ص  : مصطفى كمال طه.   د )٣(
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نائب كما لـو    للقيام بعمل محدد، وعندئذ يكون المدير مسئولاً عن عمل ال         
ائبـه متـضامنين فـى      نكان قد صدر منه شخصياً، ويكون كذلك هو و        

، وذلك إذا لم يكن مرخـصاً لـه         ) من القانون المدنى   ٧٠٨/م(المسئولية  
ل أأما إذا كان مرخصاً له بذلك بمقتضى نص فى العقد، يس     . )١(إنابة غيره 

المدير عن خطئه فى اختيار النائب وعن خطئه فيما أصـدره لـه مـن               
  ). من القانون المدنى٧٠٨/٢/م(تعليمات 

  :تعدد المديرين 
ويثور التساؤل فى   . قد ينص عقد الشركة على تعيين أكثر من مدير        

هذا الصدد عن سلطات كل منهم فى إدارة الشركة وحدود هذه السلطات،            
  :)٢(ولا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاث

  :الفرض الأول
وفى هذه الحالة يتعين    . يرينيحدد عقد الشركة سلطات كل من  المد       

على كل مدير أن يقوم بالأعمال التى تدخل ضمن سلطاته، فإذا تجاوزها            
  .يكون تصرفه غير نافذ فى حق الشركة

  :الفرض الثانى
 سلطات كل من المديرين، ولا ينص على عدم         ةلا يحدد عقد الشرك   

لقيـام  وفى هذه الحالة يكون لكل مـدير ا       . جواز انفراد أى منهم بالإدارة    
                                                

  .١٠٧المرجع السابق، ص : فريد العرينىمحمد .   د )١(
  . وما بعدها١٠٢المرجع السابق، ص : مصطفى كمال طه.   د )٢(
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بمفرده بأى عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون مـن حـق أغلبيـة               
المديرين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان، كان الرفض مـن           

  ). من القانون المدنى٥١٧/١/م(حق أغلبية الشركاء جميعاً 

  :الفرض الثالث

ينص عقد الشركة علـى أن يعمـل المـديرون بالإجمـاع أو              أن
فى هذه الحالة يتعين موافقـة جميـع المـديرين أو موافقـة       و. بالأغلبية

أغلبيتهم، إلا فى حالة وجود أمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة     
لا تستطيع الشركة تعويضها، فإنه يجوز لأى مدير فى هـذه الحالـة أن              

  ). من القانون المدنى٥١٧/٢/م(ينفرد بالقيام بالعمل 

 ـ      د الـشركة المتعلقـة بتوزيـع       ومن الجدير بالذكر أن شروط عق
السلطات بين المديرين أو بضرورة موافقة جميع المـديرين أو موافقـة            

ولكنه لا يحتاج بهـا علـى       أغلبيتهم تنتج أثرها قبل الشركة والشركاء،       
  .)١(لا إذا تم شهرها بالطرق التى ينص عليها القانونإالغير، 

  :سلطة الشركاء غير المديرين 

ر للشركة أن يكون له وحـده حـق القيـام           تعيين مدي يترتب على   
 – تبعاً لذلك    –ويمتنع  . بأعمال الإدارة وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء      

على الشركاء غير المديرين التدخل فى أعمال إدارة الـشركة لأن هـذا             

                                                
  .١٠٤المرجع السابق، ص : مصطفى كمال طه.   د )١(
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التدخل من شأنه عرقلة إدارة الشركة وتعطيل أعمالها، خاصة متى كان           
  .)١(عدد الشركاء كبيراً

الشركاء «:  من القانون المدنى على أنه     ٥١٩ى ذلك تنص المادة     وف
  .»غير المديرين ممنوعون من الإدارة

وعلى ذلك إذا قام أحد الشركاء غير المديرين بتـصرف لحـساب            
الشركة، فلا تلتزم به هذه الأخيرة ويسأل الشريك شخصياً عن نتائج هذا            

  .)٢( نفعاًالتصرف إلا إذا أجازت الشركة العمل أو حققت منه

بيد أن منع الشركاء غير المديرين من التدخل فى الإدارة لا يتنافى            
مع حقهم فى الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتوجيـه النـصح            

ولا يجوز الاتفاق على حرمان الشريك      . والإرشاد للمدير ومراقبة أعماله   
 مراقبـة   من حقه فى الاطلاع على مستندات الشركة ودفاترها ليتسنى له         

  .أعمالها

ولكن ... «:  من القانون المدنى على أنه٥١٩وفى ذلك تنص المادة    
.  أن يطلعوا على دفاتر الشركة ومـستنداتها       – أى الشركاء    –يجوز لهم   

  .»وكل اتفاق على غير ذلك باطل

  

                                                
  .١٠٤المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى.   د )١(
  .٢٣٥المرجع السابق، فقرة : محسن شفيق.   د )٢(
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  :المدير مسئولية الشركة عن أعمال 
مدير ويتولى  . الشركة شخص معنوى لا يستطيع التعبير عن إرادته       

  .الشركة القيام بأعمال إدارتها ولذلك فإن إرادة المدير هى إرادة الشركة
ونتيجة لذلك تلتزم الشركة بتصرفات المـدير بتـوفر الـشرطين           

  :الآتيين
 أن تكون هذه التصرفات باسم الشركة ولحسابها، وهى تكون كذلك           – ١

  .متى كانت هذه التصرفات موقعة بعنوان الشركة
رم المدير تصرف قانونى لحساب الشركة ووقعـه        وعلى ذلك إذا أب   

باسمه الخاص، وليس بعنوان الشركة، فالأصل أن هذه الأخيرة لا تـسأل    
لأن توقيع التصرف القانونى    . عن هذا التصرف ويسأل عنه المدير وحده      

باسم المدير وحده يقوم قرينة على أنه يعمل لحـسابه الخـاص ولـيس              
  .لحساب الشركة التى يمثلها

فإذا نجح المدير فـى     . أن هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس      بيد  
إثبات أن هذا التصرف كان لحساب الشركة، انعقـدت مـسئولية هـذه             

  .)١(الأخيرة عنه
وقد يحدث أن يسئ المدير استعمال عنوان الشركة، فيبرم تصرف           

ويجب أن نفرق فى هذا     . قانونى لحسابه الخاص ويوقع عليه بهذا العنوان      
  :د بين فرضينالصد

                                                
  .١٠٩المرجع السابق، ص : عرينىمحمد فريد ال.   د )١(
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  :الفرض الأول
وهو يكون كذلك . أن يكون الغير الذى يتعامل مع المدير حسن النية     

  .متى كان لا يعلم بأن التصرف القانونى يتم لحساب المدير الخاص
وفى هذه الحالة تلتزم الشركة بنتائج هذا التصرف حمايـة للغيـر            

كون للشركة فى   ولا ي . حسن النية، لأن الظاهر فى جانبه ويتعين حمايته       
هذه الحالة سوى الرجوع على المدير ومطالبته بما يترتب على تصرفاته           

  .من أضرار للشركة
  :الفرض الثانى

وهو يكون كذلك   . أن يكون الغير الذى تعامل مع المدير سيئ النية        
متى كان يعلم أن  المدير يبرم التصرف القانونى لحسابه الشخصى ويسئ     

فى هذه الحالة لا تلتزم الشركة بنتـائج هـذا          و. استخدام عنوان الشركة  
التصرف ولا يكون أمام الغير سوى الرجوع علـى المـدير شخـصياً             

  .ومطالبته بتنفيذ الالتزامات التى تنشأ عن هذه التصرفات
ويقع على عاتق الشركة عبء إثبات سوء نية الغير الذى تعامل مع         

  .مديرها
 تعلق الصفقة بغـرض  ولا شك أنه يدخل فى تقدير حسن النية مدى    

الشركة، بمعنى أنه قد يفترض حسن النية إذا كان موضوع الصفقة ممـا      
  .)١(يتناسب وغرض الشركة

                                                
  .٢١٥المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى.   د )١(
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 ١٦٤ 

وإذا وقع مدير شركة التضامن على تصرف قانونى باسمه الخاص          
ولم يذكر عنوان الشركة التى يمثلها، تقوم قرينة على أنه يعمل لحـسابه             

بيد أنها قرينة بـسيطة تقبـل       . الخاص ويسأل وحده عن نتائج التصرف     
إثبات العكس، حيث يجوز للغير أن يثبت عكس هذه القرينة بكافة طرق            

  .الإثبات
 يجب أن تكون التصرفات القانونية التى يبرمها المدير داخلة ضمن           – ٢

سلطاته التى حددها سلفاً عقد الشركة، أو فى الحـدود التـى تحقـق              
  .غرض الشركة

هذه السلطات، يسأل وحده عن نتائج هـذه        فإن تجاوز المدير حدود     
 ولو كان حسن النية     –التصرفات ولا يكون أمام الغير الذى  تعامل معه          

 سوى الرجوع على المدير شخصياً ومطالبته بتنفيذ الالتزامات الناشئة          –
  .عن هذه التصرفات

بيد أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يكون قد تم شهر هذه السلطات             
 البيانات التى يتضمنها عقد الشركة الذى يتعـين شـهره           وحدودها ضمن 

أما إذا لم تشهر سلطات المدير وحدودها، يجوز للغير         . بالطرق القانونية 
مساءلة الشركة عن النتائج التى تترتب على التصرفات التـى أبرمهـا            
المدير بالرغم من أنها قد تمت بالمجاوزة لحدود سلطاته، ويجوز للشركة           

وذلك استناداً إلى مسئولية المتبوع عـن       . وع على مديرها  بعد ذلك الرج  
  .أعمال تابعيه
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وفضلاً عن مسئولية الشركة عن جميع التصرفات القانونية التـى          
يبرمها المدير باسم الشركة ولحسابها وفى حدود اختـصاصاتها، فإنهـا           
تسأل أيضاً عن أعمال المدير غير المشروعة التى يرتكبها بسبب قيامـه            

  .الإدارة إذا ما ترتب عليها ضرر للغيربأعمال 
  :مسئولية المدير قبل الشركة والشركاء

يعد مدير شركة التضامن سواء كان شريك أو غير شريك فى حكم            
، لأنه يتقاضى أجراً نظير إدارته فضلاً عن نصيبه فـى           الوكيل المأجور 

 ولذلك يجب عليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة          . الأرباح
وعلـى  ).  من القانون المدنى   ٥٢١/٢/م(وإدارتها ما يبذله الرجل المعتاد      

ذلك فهو يسأل فى مواجهة الشركة والشركاء عن أخطائه فى الإدارة كأن         
يخالف نص من نصوص العقد التأسيسى أو يبرم تصرف فانونى يجاوز           

  .الخ... حدود سلطاته 
 يـسألون قبـل     وفى الحالة التى يتعدد فيها مديرى الشركة، فـإنهم        

 مـن القـانون     ٧٠٧/١/م(الشركة بالتضامن عن أخطـائهم المـشتركة        
وينطبق نفس الحكم إذا أناب المدير عنه غيره فى تنفيذ عمـل            ). المدنى

 مـن القـانون   ٧٠٨/١/م(الإدارة دون أن يكون مرخصاً له فـى ذلـك         
  ).المدنى

 عـن   ويتعين على المدير أن يقدم للشركاء حساباً مؤيداً بالمستندات        
وإذا أخذ المدير أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمته فوائد هذا . إدارته
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. المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار   
وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلـى عنـد الاقتـضاء              

  ). من القانون المدنى٥٢٢/١/م(
كة من ماله أو أنفق فى مصلحتها شـيئاً         بيد أنه إذا أمد المدير الشر     

من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الـشركة            
  ). من القانون المدنى٥٢٢/٢/م(فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها 
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   الثانىالفصل
  شركة التوصية البسيطة

قرض " لهذه الشركة إلى ما يسمى بنظام    )١(ترجع الأصول التاريخية  
، والذى عرفه الإغريق فى القرن السادس قبل الميلاد         "ة الجسيمة المخاطر

وبمقتضى هذا النظام كان    . وانتشر هذا النظام فى مجال التجارة البحرية      
صاحب المال يقرض مالك السفينة النقود التى يحتاج إليها لتجهيز السفينة           

فإذا وصلت السفينة سالمة كان مـن حـق المقتـرض           . وشراء البضائع 
د مبلغ القرض، فضلاً عن فائدته التى تتمثل فى نسبة عالية مـن             استردا
أما إذا غرقت السفينة لا يحصل المقرض على شـئ وتـضيع            . الأرباح

  .عليه نقوده
أى الثقة وانتشر   " بعقد الكومندا "وقد تمخض عن هذا العقد ما يسمى        

وبمقتضى هذا العقـد كـان أصـحاب        . هذا العقد فى العصور الوسطى    
ال يقدمون المال للتجار لكى يزاولون التجارة، ويتم الاتفاق         رؤوس الأمو 

على اقتسام الأرباح والخسائر بنسب يتم تحديدها فى العقـد بـشرط ألا             
تتجاوز خسارة صاحب المال مقدار المال الذى قدمه، أم التاجر فيـسأل            

  .عن كل الخسائر
. رباوقد كان الدافع وراء ظهور هذا العقد هو التحايل على تحريم ال         

وبعد أن اعترفت الكنيسة بشرعية هذا العقد استناداً إلى أن هذه القروض            
                                                

  .١١٧المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى. د   )١(
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إنتاجية وليست استهلاكية، بدأت تتكون شركات كبرى تـضم أصـحاب           
رؤوس الأموال والتجار ويحصل الأولون على نـصيب مـن الأربـاح            

أما الأخيرين فيـسألون  . ويسألون عن ديون  الشركة فى حدود حصصهم   
وقد أطلق على   . لشركة بصفة مطلقة وعلى وجه التضامن     عن كل ديون ا   

واحتفظت بهذه التسمية حتى يومنـا      " شركة التوصية "هذه الشركات اسم    
  .هذا

  :تعريف شركة التوصية
:  من قانون التجارة شركة التوصية البسيطة بأنها       ٢٣عرفت المادة   

ن الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبـي       «
شريك واحد أو أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخـارجين عـن الإدارة          

  .»ويسمون موصين
ويتبين من هذا التعريف أن شركة التوصية البسيطة تضم فـريقين           

  .من الشركاء
  :الفريق الأول

شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانونى للشركاء المتـضامنين       
ركة مـسئولية شخـصية     فهم يسألون عن ديون الش    . فى شركة التضامن  

وتضامنية، ويكتسبون وصف التاجر بمجرد دخولهم فى الشركة ولو لـم           
 – كقاعدة عامـة     –يكن لهم هذا الوصف من قبل، وأخيراً لا يجوز لهم           
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وبصفة عامة تنطبق كافة الأحكام الـسابق       . التنازل عن حصصهم للغير   
  .نالإشارة إليها بالنسبة للشركاء المتضامنين فى شركة التضام

  :الفريق الثانى
شركاء موصون وهم يسألون عن ديون الشركة فى حدود الحصص          

. المقدمة منهم فى رأس مال الشركة ولا تتجاوزها إلى أموالهم الخاصـة          
 التنـازل  – كقاعدة عامـة  –ولا يكتسبون وصف التاجر، ولا يجوز لهم    

وفضلاً عن ذلك لا يتدخل الشركاء الموصون فـى         . عن حصصهم للغير  
  .وأخيراً لا يشهر إفلاسهم تبعاً لشهر إفلاس الشركة. رة الشركةإدا

وتتكون شركة التوصية البسيطة من شريك متضامن واحد أو أكثر          
وتعتبر شركة التوصـية البـسيطة مـن        . وشريك موصى واحد أو أكثر    

شركات الأشخاص فهى على الاعتبار الشخصى الذى يجب توافره فـى           
  . الموصين على حد سواءالشركاء المتضامنين والشركاء
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   الأولالمبحث
  تكوين شركة التوصية البسيطة

يخضع تكوين شركة التوصية البسيطة للقواعد العامة التى تحكـم          
  .سائر الشركات والسابق الإشارة إليها

وعلى ذلك يجب لتكوين شركة التوصية البسيطة أن تتوافر الأركان          
ضوعية الخاصة، وأخيـراً    الموضوعية العامة ، فضلاً عن الأركان المو      

  .الأركان الشكلية 
  : الأركان الموضوعية العامة– ١

يجب أن يتوافر فى عقـد شـركة التوصـية البـسيطة الأركـان              
الموضوعية العامة والتى تتمثل فى وجود الرضا والمحل الذى يـشترط           
فيه أن يكون ممكن ومشروع، وأخيراً السبب الذى يـشترط أن يكـون             

  .مشروعاً أيضاً
أنه بالنسبة لأهلية الشركاء فى شركة التوصـية  ن الجدير بالذكر   وم

البسيطة فقد اشترط المشرع فى الشريك المتضامن أن يكون كامل الأهلية    
والسبب فى ذلـك    . رصاقأما بالنسبة للشريك الموصى فيجوز أن يكون        

يرجع إلى أن الشريك الموصى يسأل عن ديون الشركة فى حدود الحصة            
 ولا يكتسب وصف التاجر، كما أنه ممنوعاً من التدخل فـى   المقدمة منه، 

  .إدارة الشركة، وأخيراً فإنه لا يشهر إفلاسه تبعاً لشهر إفلاس الشركة
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  : الأركان الموضوعية الخاصة– ٢
يجب أن يتوافر فى عقـد شـركة التوصـية البـسيطة الأركـان              

 ـ         صص، الموضوعية الخاصة والتى تتمثل فى تعدد الشركاء، وتقديم الح
  .واقتسام الأرباح والخسائر، ونية المشاركة

بالنسبة لتعدد الشركاء، فإنه يشترط لتكوين شركة التوصية البسيطة         
أن يكون الحد الأدنى لعدد الشركاء اثنين على الأقل ولا يوجد حد أقصى             

  .لعدد الشركاء
بيد أنه إذا كان مطلق التعدد يكفى بصدد شركة التـضامن، فإنـه           «

لتوصية البسيطة أن يكون هناك شريك واحـد متـضامن،          يجب لشركة ا  
  .)١(»وآخر موصى على الأقل

ولا يشترط تساوى عدد الشركاء المتضامنين مع عـدد الـشركاء           
الموصين، فيجوز أن يكون هناك أكثر من شريك متضامن مـع شـريك         

  .موصى واحد أو العكس
ووجود نوعين من الشركاء فى شركة التوصية البسيطة لا يعنـى           
وجود شركة تضامن تضم الشركاء المتضامنون وشركة توصية بـسيطة       
تضم الشركاء الموصون، بل هى شركة واحدة فقط وإن اختلف النظـام            

  .)٢(القانونى الذى يحكم كل نوع من الشركاء
                                                

الشركات التجارية فى القانون المصرى، دار النهـضة العربيـة،          : عاطف محمد الفقى  . د   )١(
  .٢٥٣، ص ٢٠٠٧

، ص ٢٠٠١ – ٢٠٠٠لتجارية، دار النهـضة العربيـة،   الشركات ا : فايز نعيم رضوان  . د   )٢(
٢٣١.  
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أما بالنسبة لتقديم الحصص فيجوز للشريك المتـضامن والـشريك          
أمـا  . نقدية أم عينية  الموصى أن يقدم كل منهما حصة مالية سواء كانت          

بالنسبة لحصة العمل فإن كان من الجائز تقـديمها مـن قبـل الـشريك               
  .المتضامن فيمتنع ذلك على الشريك الموصى

فى ذلك إلى النـشأة التاريخيـة لـشركة التوصـية      ويرجع السبب   
قد سبق وأن أوضحنا أن هذه الشركة قد نشأت للتحايـل علـى            . البسيطة

أصحاب الأمـوال يعطـون أمـوالهم للتجـار         ولذلك كان   . تحريم الربا 
لاستثمارها على أن يظلوا هم مستترين، ولا يظهر أمام الغير إلا الشريك            

ومن هنا نشأت قاعدة منع الشريك الموصى من التدخل فى إدارة           . بالعمل
الشركة، وهو ما يعنى عدم جواز تقديم الشريك الموصى حصة عمـل،            

  .)١(عينيةوإنما يجب أن تكون حصته نقدية أو 
يقتسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر عن اسـتغلال        كما يجب أن    

الحصص المقدمة منهم، وأن تتوافر لديهم جميعـاً شـركاء متـضامنين            
  .وشركاء موصين نية المشاركة

  : الأركان الشكلية – ٣
تخضع شركة التوصية البسيطة لذات الأركان الشكلية التى تـسرى     

وتتمثـل فـى    . سبق وأن أوضحناها سـابقاً    على شركة التضامن والتى     
ضرورة كتابة عقد الشركة وشهر ملخصه بإيداعه قلم كتـاب المحكمـة            
الابتدائية التى يوجد مركز الشركة أو أحد فروعها فى دائرتها، ولـصق            

                                                
  . وما بعدها٢٥٣المرجع السابق، ص : عاطف محمد الفقى. د   )١(
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. لمدة ثلاثة شهورهذا الملخص فى لوحة الإعلانات القضائية المعدة لذلك     
ى صحيفة تطبع فى مركز الشركة       نشره ف  – فضلاً عن ذلك     –كما يجب   

  .أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخرى
ومع ذلك يخضع عقد شركة التوصية البسيطة لقواعد خاصة تختلف     

وتتمثل هذه القواعد فى أنـه لا  . عن تلك التى تخضع لها شركة التضامن 
يشترط عند شهر عقد شركة التوصية البسيطة بالسجل التجـارى ذكـر            

الموصين، بل يكفى أن يشتمل ملخص عقد الشركة على         أسماء الشركاء   
  .أسماء الشركاء المتضامنين

كما لا يترتب على بطلان الشركة لعدم الشهر القانونى تغيير نـوع       
الشركة واعتبارها شركة تضامن وتغييـر مركـز الـشريك الموصـى           

  .واعتباره شريكاً متضامناً
: تى نصت على أنـه  من قانون التجارة وال٥٥وهذا ما أكدته المادة   

لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة «
التوصية وأرباب الأسهم فى شركة المساهمة أنهم ملتزمون بشئ ما على           

  .»وجه التضامن
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائنى الشركة مطالبـة الـشركاء            

 استناداً إلى بطلان عقد الموصين بسداد ديون الشركة من أموالهم الخاصة 
 بمشارطة – فى هذا الصدد     –الشركة لتخلف الشهر، وإنما يجب الاعتداد       

ولكن يتعين ذكر مقدار حصص الشركاء الموصـين ومقـدار          . الشركة
  ). من قانون التجارة٥٠/٢/م(المبالغ التى حصلت أو يلزم تحصيلها 
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   الثانىالمبحث
  خصائص شركة التوصية البسيطة

 – باعتبارها من شركات الأشخاص – البسيطة    التوصية تقوم شركة 
على الاعتبار الشخصى لجميع الشركاء فيها سواء الشركاء المتضامنون         

  :وتتميز شركة التوصية البسيطة بالخصائص الآتية. والشركاء الموصون
  . عدم جواز تداول حصة الشريك– ١
  . عنوان الشركة– ٢
  .التاجر عدم اكتساب الشريك الموصى صفة – ٣
  . المسئولية المحدودة للشريك الموصى– ٤
  : عدم جواز تداول حصة الشريك– ١

لا يجوز للشركاء فى شركة التوصـية البـسيطة التنـازل عـن             
حصصهم للغير، يستوى فى ذلـك الـشركاء المتـضامنون والـشركاء            
الموصون، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة على جواز التنازل عن            

روط تحافظ على الاعتبار الشخصى الذى تقـوم عليـه          الحصة بقيود وش  
  .شركة التوصية البسيطة

وكذلك لا يترتب على وفاة الشريك الموصى انتقال حـصته إلـى            
ورثته، بل يترتب على وفاته حل الشركة، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد             
الشركة على جواز انتقال حصة الشريك المتوفى إلى ورثتـه وبـذلك لا           

  .تنقضى الشركة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٥ 

  : عنوان الشركة– ٢
ارة هـذه   ديكـون إ  «:  من قانون التجارة على أنه     ٢٤تنص المادة   

بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان ) أى شركة التوصية البسيطة  (الشركة  
  .» المتضامنينناسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولي

ولا يجوز أن   «:  من قانون التجارة على أنه     ٢٦وكذلك تنص المادة    
فى عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصـين أى أربـاب            يدخل  

  .»المال الخارجين عن الإدارة
وباستقراء النصوص القانونية السابقة يتبين أن اسم شركة التوصية         
البسيطة يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين جميعاً أو من اسم شريك           

، "وشركاه"بارة واحد فقط من بينهم مع إضافة ما يفيد وجود شركة مثل ع         
  ".شريكه"أو 

وعلى ذلك لا يجوز أن يدخل اسم الشريك الموصى فـى عنـوان             
الشركة، وذلك لأنه يسأل عن ديون الشركة فى حدود الحصة المقدمة منه    

فإذا ما أدرج اسمه فى عنوان الشركة قد يتـوهم          . فى رأس مال الشركة   
امـل مـع    الغير أنه شريك متضامن ويطمأن إلى ذلك ويقدم علـى التع          

ويتبين بعد ذلك أن الشريك ليس متـضامن        . الشركة بناء على هذا الوهم    
  .بل موصى وأن مسئوليته محدودة

ويثور التساؤل فى هذا الصدد حول الحكم القانونى الـذى يترتـب            
  .على ظهور اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة
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  : بين فرضين- فى هذا الصدد –ة على هذا التساؤل نفرق بللإجا

  :الفرض الأول

دخول اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة بناء علـى طلـب            
  .الشريك أو مع علمه بذلك ودون اعتراض منه

 عـن ديـون     – فى كل الحالات السابقة      –يسأل الشريك الموصى    
الشركة فى مواجهة الغير كما لو كان شريك متضامن، أى يكون مسئولاً            

نى الشركة الرجوع عليـه فـى       ويجوز لدائ . مسئولية شخصية وتضامنية  
:  من قانون التجارة بقولها   ٢٩وهذا ما نصت عليه المادة      . أمواله الخاصة 

إذا إذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه فى عنوان الشركة خلافـاً            «
 فيكون ملزوماً على وجه التضامن      ٢٦لما هو منصوص عليه فى المادة       

  .)١(»بجميع ديون وتعهدات الشركة

تطبيقاً لنظرية الأوضاع الظاهرة وحماية الثقة المشروعة       ويعد ذلك   
التى تولدت لدى الغير من ظهور اسم الشريك الموصـى فـى عنـوان              

ويظل الشريك  . )٢(الشركة وظهوره بمظهر الشريك المتضامن أمام الغير      
الموصى محتفظاً بصفته هذه فى مواجهة الشركاء، فـإذا وفـى بـديون             

                                                
لا يجوز أن يدخل فى عنوان الشركة اسـم         «:  من قانون التجارة على أنه     ٢٦تنص المادة      )١(

  .»واحد من الشركاء الموصين أى أرباب المال الخارجين عن الإدارة
  . وما بعدها٢٢٤المرجع السابق، ص : كمال محمد أبو سريع. د   )٢(
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 ١٧٧ 

انها كان له الرجوع على بقية الشركاء بما        الشركة لظهور اسمه فى عنو    
  .)١(أداه زائداً عن حصته

  :الفرض الثانى
دخول اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة دون علمه أو على           
الرغم من اعتراضه، فى هذه الحالة يظل متحفظاً بصفته كشريك موصى           

ويقع على عـاتق الـشريك     . سواء فى مواجهة الغير أو بالنسبة للشركاء      
الموصى عبء إثبات عدم علمه بوجود اسمه فـى عنـوان الـشركة أو         

  .اعتراضه على ذلك
ويجوز للشريك الموصى مطالبة الشركاء المتضامنون بـالتعويض        

  .عما لحقه من أضرار من جراء دخول اسمه فى عنوان الشركة
وفضلاً عن ذلك إذا قصد الشركاء المتضامنون من دخـول اسـم            

 الشركة خلق ائتمان ظاهر للشركة، تنعقـد        الشريك الموصى فى عنوان   
  . إذا توافرت أركانهابمسئوليتهم الجنائية عن جريمة نص

  : عدم اكتساب الشريك الموصى صفة التاجر– ٣
ذكرنا فيما سبق أن الشريك المتضامن يتكسب صفة التاجر بمجرد          

  .دخوله فى الشركة ولو لم يكن له هذا الوصف من قبل

                                                
  .٢٠٧المرجع السابق، ص : محسن شفيق. د   )١(
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سب الشريك الموصى صفة التاجر بمجرد      وعلى خلاف ذلك لا يكت    
وذلك لأن الـشريك    . دخوله فى الشركة ما لم تكن له هذه الصفة من قبل          
 رغم استمرار تشغيل   –الموصى لا يحترف القيام بالأعمال التجارية لأنه        

 يجرى تصرفاً منفرداً هو الدخول فى هـذه         –أمواله طوال حياة الشركة     
 بهذه الأعمال المستمرة باسمه علـى       فالشريك الموصى لا يقوم   . الشركة

خلاف الشركاء المتضامنين الذين يباشرون هذه الأعمال بعنوان الشركة         
  .)١(الذى يتضمن أسماءهم جميعاً أو ما يفيد ذلك

ويترتب على عدم اكتساب الشريك الموصى صفة التاجر أنـه إذا           
تـزم  أفلست الشركة لا يشهر إفلاس الشريك الموصى تبعاً لـذلك، ولا يل      

الشريك الموصى بالتزامات التجار من مسك دفاتر تجارية أو قيد بالسجل           
التجارى، وأخيراً يجوز للمحظور عليهم ممارسة التجارة بسبب مهـنهم          

  .وكذلك القصر أن يكونوا شركاء موصين فى شركة التوصية البسيطة
  : المسئولية المحدودة للشريك الموصى– ٤

ء المتضامنين يسألون عـن ديـون        أن الشركا  – فيما سبق    –رأينا  
  .الشركة مسئولية شخصية وتضامنية

وعلى خلاف ذلك يسأل الشريك الموصى عن ديون الـشركة فـى            
وهذا ما نـصت عليـه      . س مال الشركة  أحدود الحصة التى قدمها فى ر     

الشركاء الموصون لا يلزمهم مـن  «:  من قانون التجارة بقولها٢٧المادة  
                                                

  . وما بعدها٢٢٩المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى. د   )١(
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قدر المال الذى دفعوه أو الذى كان يلزمهم دفعه الخسارة التى تحصل إلا ب
  .»إلى الشركة

ويترتب على ذلك أنه إذا أوفى الشريك الموصى بالحصة التى تعهد           
الرجوع بتقديمها، برأت ذمته من كل التزام ولا يجوز للشركة أو دائنيها            

  .عليه بأى مطالبة بعد ذلك
أو بعـضها،   ل الحصة   كأما إذا لم يكن الشريك الموصى قد أوفى ب        

كما يجوز لدائنى الـشركة عـن       . فإنه يجوز لمدير الشركة مطالبته بها     
  .طريق الدعوى غير المباشرة مطالبته بتقديم حصته التى التزم بتقديمها

ونظراً للمخاطر التى تحف الدعوى غير المباشرة والتى يتعـرض          
أن لدائن  على  )٢(، فقد استقر القضاء والرأى الراجح من الفقه       )١(لها الدائن 

الشركة الرجوع بدعوى مباشرة على الشريك الموصى لمطالبته بتقـديم          
  .الحصة التى التزم بتقديمها

حصة الشريك الموصى تعتبر جزءاً من      "وحجة هذا الاتجاه هو أن      
رأس مال الشركة، وهو الضمان العام الذى يعتمد عليه دائنو الـشركة،            

                                                
وإذا رجع الدائن على الشريك الموصى بالدعوى غير المباشرة فقد يتعرض لخطر الاحتجاج    )١(

وع التى يكون للموصى حق التمسك بها فى مواجهة الشركة، كما إذا دفع             فى مواجهته بالدف  
فى مواجهة الدائن بأن إرادته كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا، أو أن عقد الشركة كان                
باطلاً لعدم كتابته أو شهره أو أن مدير الشركة قد أبرأه من تقديم الحصة إلى غير ذلك من                  

  .ا المدين فى مواجهة الدائنالدفوع التى يمكن أن يتمسك به
  .٢٢٧المرجع السابق، ص : كمال محمد أبو سريع. د:        انظر

  .٣١٢المرجع السابق، ص : محسن شفيق. د   )٢(
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 ١٨٠ 

لاعتراف لهم بحـق مباشـر    ا أنبمعنى. فمن حقهم العمل على استكماله    
على الشريك الموصى لا يخرج عن كونه تطبيق سليم لمبدأ ثبـات رأس             

  .)١("المال
  

   الثالثالمبحث
  إدارة شركة التوصية البسيطة

تخضع إدارة شركة التوصية البسيطة لذات القواعد التى تنظم إدارة          
شركة التضامن والتى سبق وأن عرضنا لها من حيـث تعيـين المـدير              

له وأجره وسلطاته ومسئولية الشركة عن أعماله ومـسئوليته فـى           وعز
شركة التوصية البسيطة مـدير     وعلى ذلك يتولى إدارة     . مواجهة الشركة 

فيد يكون اتفاقى معين بالعقد التأسيسى للشركة أو غير اتفاقى معين بعقد            
  .مستقل عن عقد الشركة وسواء كان شريك أو غير شريك

مكن تعيين الشريك المتضامن مدير للشركة،      بيد أنه إذا كان من الم     
فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للشريك الموصى، فـلا يجـوز لـه              

  .التدخل فى إدارة الشركة
  :قاعدة حظر تدخل الشريك الموصى فى إدارة الشركة

لا «:  من قانون التجارة على أن الشركاء الموصين       ٢٨تنص المادة   
  .»اً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيليجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلق

                                                
  .١٠٠٢، ص ٢٠، السنة ١٩٦٩ يونيو ١٩نقض مدنى    )١(
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ويتبين من هذا النص أنه لا يجوز للشريك الموصى أن يقوم بـأى             
وعلـى ذلـك   . عمل من أعمال إدارة الشركة، أو أن يكون مدير للشركة   

يجب أن يتولى إدارة الشركة إما شريك متضامن أو شخص أجنبى عـن             
ن الإدارة للـشركاء  وفى حالة عدم تعيين مدير للـشركة، تكـو     . الشركة

  .المتضامنين وحدهم دون الشركاء الموصين
  :الحكمة من الحظر

اختلف الفقهاء حول تحديد الحكمة من قاعدة حظر تدخل الـشريك           
  .الموصى فى أعمال إدارة الشركة

 إلى القول بأنه الحكمة التى توخاها المشرع من         )١(فقد ذهب البعض  
 الشركة هى حماية الغير الذى     منع الشريك الموصى من التدخل فى إدارة      

يتعامل مع الشركة من أن ينخدع فى حقيقة مركز الـشريك الموصـى             
فيعتقد أنه شريك متضامن مسئول مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون          
الشركة فيوليها ائتماناً كبيراً اعتماداً على أمواله، ثم يفاجأ بأنـه شـريك             

ذلك حظر المشرع على    ول. موصى ويسأل فى حدود الحصة المقدمة منه      
الشريك الموصى التدخل فى إدارة الشركة ليدفع هذا الخطأ الذى يقع فيه            

  .الغير
 إلى القول بأن حكمة حظر تدخل الـشريك    )٢(ويذهب البعض الآخر  

ذلك أنه إذا سمحنا . الموصى فى عنوان الشركة هو حماية الغير والشركة
                                                

  .١٤٤المرجع السابق، ص : مصطفى كمال طه. د   )١(
  .١٨٩ق، ص المرجع الساب: على حسن يونس. د   )٢(
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 ١٨٢ 

جرى تـصرفات تتـسم     للشريك الموصى بالتدخل فى إدارة الشركة فقد ي       
مسئوليته مما قد يعرض بعدم الحيطة وعدم الحذر وهو مطمئن إلى تحديد 

  .الشركة إلى مخاطر جسيمة
 أنه من غير المنطقى أن يحظر على الـشريك          )١(ونرى مع البعض  

الموصى أن يتدخل فى إدارة الشركة بينما يسمح لشخص غيـر شـريك             
ول عـن ديونهـا علـى       بإدارة شركة التوصية البسيطة، وهو غير مسئ      

فإذا كان جائزاً، أفليس من الأولى منح الشريك الموصى حـق           . الإطلاق
  إدارة الشركة؟

الحقيقة أن قاعدة حظر تدخل الشريك الموصى فى أعمـال الإدارة           
حيـث  . يرجع على الاعتبارات التاريخية لنشأة شركة التوصية البسيطة       

مل فـى الخفـاء ولا      كان الشريك الموصى يأخذ دور المقرض بفائدة يع       
وذلك تحايلاً على تحـريم     . يظهر أمام الغير ولا يدخل معه فى تعاملات       
  .الكنيسة للقرض بفائدة كما سبق وأن أوضحنا

  :نطاق الحظر
لما كانت الحكمة من حظر تدخل الشريك الموصى فى أعمال إدارة           

قة الشركة هى حماية الغير، فقد استقر الرأى فى الفقه والقضاء على التفر  
أعمال الإدارة الخارجية، وأعمال الإدارة     : بين نوعين من أعمال الإدارة    

  .الداخلية
                                                

  .٢٣٦المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى. د   )١(
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 ١٨٣ 

الإدارة الخارجية هى تلك الأعمال التـى تقتـضى         ويقصد بأعمال   
كأن يشترى الشريك الموصى من الغير لحساب . تمثيل الشركة أمام الغير

  .الخ... الشركة أو يقترض منه لحسابها 
 )١(صى الحق فى تمثيل الشركة أمام القـضاء       كما ليس للشريك المو   

أو الاشتراك مع المدير الحقيقى فى التوقيع على تصرف قـانونى مـع             
  .الغير

وبصفة عامة يحظر على الشريك الموصى التدخل فى أى عمل من           
أعمال الإدارة الخارجية سواء بصفة أصلية أم بناء على توكيل صـادر            

  .)٢(من المدير أو الشركاء
 الإدارة الداخلية فيقصد بها الأعمال التى لا تقتضى تمثيل          أما أعمال 

ولذلك فإنه مـن  . الشركة أمام الغير، وإنما تتصل بأمور الشركة الداخلية      
حق الشريك الموصى القيام بهذه الأعمال لأنها تمثل الحد الأدنى المقرر           
لكل شريك بغض النظر عن مسئوليته عن ديون الشركة أى حتى ولـو             

كأن يشترك  . )٣(ليته عنها محدودة بقدر حصته فى رأس المال       كانت مسئو 
الشريك الموصى فى تعديل عقد الشركة وتوجيه النصح للمدير والاطلاع          

  .الخ.... على دفاتر الشركة ومستنداتها 
                                                

  .١١٧، ص ٣١، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٨٠ يناير ٩نقض مدنى    )١(
. ٢٤٥، ص   ٢٠٠٦الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية،      : مصطفى كمال طه  . د   )٢(

  .١٠٠المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى. د
  .٢٣٣المرجع السابق، ص :  كمال محمد أبو سريع.د   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٤ 

. وإذا كان للشريك الموصى حق التدخل فى أعمال الإدارة الداخلية         
عمل، كأن يعمل محاسباً أو     فإن له أن يرتبط مع الشركة بعقد من عقود ال         

كما أن له أن يتعاقد مع الشركة ويصبح دائناً أو مديناً لها علـى    . مراجعاً
اعتبار أن هذه الأعمال تتم فى دائرة علاقته بالشركة والشركاء وليس لها            

  .)١(أى أثر على ائتمان الغير
  :جزاء مخالفة الحظر

ل الإدارة  إذا خالف الشريك الموصى قاعدة حظر تدخله فى أعمـا         
فإنه يفرق من حيث الجزاء المترتب على هذه المخالفة بـين           . الخارجية

  .مسئوليته فى مواجهة الغير ومسئوليته فى مواجهة الشركاء المتضامنين
  : مسئولية الشريك الموصى فى مواجهة الغير– ١

وكذلك إذا عمل أى    «:  من قانون التجارة على أنه     ٣٠نصت المادة   
لموصين عملاً متعلقاً بإدارة الشركة يكـون ملزومـاً   واحد من الشركاء ا  

على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التى تنتج من العمل الـذى            
  .أجراه

ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات  
الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمـان          

  .»مالالغير له بسبب تلك الأع

                                                
  .٢٦٢المرجع السابق، ص : عاطف محمد الفقى. د   )١(
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ويتبين من هذا النص أنه إذا تدخل الشريك الموصى فـى أعمـال             
 مـن   ٢٨الإدارة الخارجية للشركة وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة         

قانون التجارة، فإنه يسأل أمام الغير عن العمل الذى تدخل فيه كمـا لـو     
كان شريك متضامن، أى يكون مسئول مسئولية شخصية وتضامنية فـى           

مواله عن الدين الناشئ عن العمل  الـذى تـدخل فيـه لحـساب       جميع أ 
وع أدنى سـلطة تقديريـة فـى هـذا      ـوليس لقاضى الموض  . ةـالشرك
  .)١(الشأن

وإذا تكرر تدخل الشريك الموصى فى أعمـال الإدارة الخارجيـة           
للشركة، أو قام بعدد قليل منها ولكن على قـدر كبيـر مـن الأهميـة                

لغير كما لو كان شريك متضامن عن جميـع  والخطورة، فإنه يسأل أمام ا    
ديون وتعهدات الشركة ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التى تدخل فيهـا             

ويستقل قاضى الموضوع بتقدير جسامة أعمـال الإدارة     . لحساب الشركة 
التى قام بها الشريك الموصى، والتى  أوحت للغيـر بتعاملـه كـشريك              

  .متضامن
  : مواجهة الشركاء المتضامنين مسئولية الشريك الموصى فى– ٢

نفرق فى هذا الصدد بين ما إذا كان تدخل الشريك الموصـى فـى              
أعمال الإدارة الخارجية قد تم بناء على تفويض أو توكيل من الـشركاء             

  .المتضامنين، أم تدخل فى هذه الأعمال بدون تفويض أو توكيل

                                                
(١)    Ripert et Roblot: Op. Cit., P. 591. 
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ء علـى  فإذا تدخل الشريك الموصى فى أعمال الإدارة الخارجية بنا       
صريح أو ضمنى من الشركاء المتضامنين، فإنه يظـل شـريكاً           توكيل  

موصياً فى مواجهتهم ولا يسأل إلا فى حدود الحصة المقدمة منـه فـى              
بل أبعد من ذلك يجوز له الرجوع عليهم بما يكون قد           . رأس مال الشركة  

  .دفعه من ديون الشركة زائداً على حصته
أعمال الإدارة الخارجية بـدون     أما إذا تدخل الشريك الموصى فى       

توكيل من باقى الشركاء المتضامنين، فليس له حق الرجوع على هؤلاء           
الشركاء إلا فى الحالة التى يعود فيها نفع على الشركة من جـراء هـذا               

  .العمل وذلك وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب
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   الثالثالفصل
  شركة المحاصة

أشكال الشركات التجارية    أضاف المشرع التجارى شكلاً آخر من       
. فضلاً عن شركة التضامن والتوصية والمساهمة وهى شركة المحاصة        

وزيـادة علـى أنـواع      «:  من قانون التجارة على أنه     ٥٩فنصت المادة   
الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القـانون الـشركات           

 المـسماة  التجارية التى ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهى     
  .»بشركات المحاصة

  :تعريف شركة المحاصة
 سالف الذكر يمكن تعريف شركة المحاصـة        ٥٩طبقاً لنص المادة    

بأنها شركة تتكون من شريكين أو أكثر يساهم كل منهم فى مشروع مالى           
ويتـولى  . بقصد اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة           

  . الخاصنشاط المشروع أحد الشركاء باسمه
تخـتص هـذه    «:  من قانون التجارة علـى أنـه       ٦٠وتنص المادة   

وعلى ذلك فهـذه    . »الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية       
الشركة تنعقد بين شركائها للقيام بعمل واحد أو عدد من الأعمال بحيث لا  
يستغرق قيامها إلا وقت محدود، لذلك أطلق عليها البعض اسم الـشركة            
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ومثال ذلك شراء ثمار حديقة أو أنقاض منزل وبيعها واقتسام          . )١(تةالمؤق
  .ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة

بيد أن ذلك لا يمنع شركة المحاصة من أن تقوم بأعمال ضخمة أو             
كأن تقوم باستغلال مصانع إنتاجيـة أو مـسرح يحتـاج           . لآجال طويلة 

  .استغلالها زمنا طويلاً
  
  

   الأولالمبحث
  ة المحاصةتكوين شرك

يخضع تكوين شركة المحاصة للقواعد العامة التى تخضع لها سائر          
فيجـب أن يتـوافر فـى عقـدها         . الشركات والتى سبق وأن أوضحناها    

الأركان الموضوعية العامة والتى تتمثل فى الرضا والمحـل والـسبب           
والأهلية، وكذلك الأركان الموضوعية الخاصـة والمتمثلـة فـى تعـدد          

  .م الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائرالشركاء وتقدي
بيد أن شركة المحاصة تختلف عن باقى الشركات فى عدم استلزام           

وفى ذلـك تـنص   . توافر الأركان الشكلية من كتابة عقد الشركة وشهره      
لا يلزم فى شـركة المحاصـة       «:  من قانون التجارة على أنه     ٦٤المادة  

  .»ررة فى الشركات الأخرىالتجارية اتباع الإجراءات المق
                                                

(١)    Ripert et Roblot: Op. Cit, no. 888. 
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ولكـن  . وعلى ذلك لا يشترط أن يكون عقد شركة المحاصة مكتوباً 
 سالفة الذكر يتعارض مع المادة ٦٤هذا الحكم المنصوص عليه فى المادة   

يكـون عقـد الـشركة      «:  من القانون المدنى والتى تنص على أنه       ٥٠٧
لنـصين، فقـد    ورغبة فى رفع التعارض بين ا     . »مكتوباً وإلا كان باطلاً   

 إلى أن هذا الـنص لا يـسرى علـى شـركات             )١(ذهب الرأى الراجح  
أما شركات  . المحاصة التجارية فلا يشترط أن يكون عقد الشركة مكتوباً        

  .المحاصة المدنية فيجب أن يكون عقدها مكتوباً
 أن شرط استلزام كتابة عقد الـشركة إنمـا   )٢(ونرى مع فريق آخر 

متع بالشخصية المعنوية والتـى لا يمكـن        يقتصر على الشركات التى تت    
الاحتجاج بها على الغير إلا إذا كان عقد الشركة مكتوب باعتباره الـسند           

ولا يوجد شئ من هذا القبيـل إلا بالنـسبة          . المنشئ للشخصية المعنوية  
لشركة المحاصة فهى شركة لا وجود لها بالنسبة للغير ولا تقوم إلا بين             

  .الشركاء فقط
 لركن تقديم الحصص فى شركة المحاصة فإنه يخـضع          أما بالنسبة 

  :لأحكام خاصة نستعرضها فيما يلى
  :ملكية الحصص

. يلتزم الشريك المحاص بتقديم الحصة المتفق عليها فى عقد الشركة     
وذلك حتـى يمكـن     . ويستوى أن تكون حصة نقدية أو عينية أو بالعمل        

                                                
  .٢٣٨المرجع السابق، ص : محسن شفيق. د   )١(
  .١١١سابق، ص المرجع ال: محمود سمير الشرقاوى. د   )٢(
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عنها من أرباح   استثمار هذه الحصص فى مشروع مالى واقتسام ما ينتج          
  .أو خسائر بين الشركاء

وفى هذا تشبه شركة المحاصة سائر الشركات الأخرى، فلا يتصور 
ولكنها تختلف عن بقية الشركات فـى       . )١(وجود شركة بدون رأس مال    

أنها لا تعتبر شخصاً معنوياً، ومن ثم فليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم              
  .الشركاء فيها

 عن الذمة المالية التى سـتنتقل       –ا الصدد    فى هذ  –ويثور التساؤل   
إذ أنه فى الشركات الأخـرى  . إليها ملكية الحصص المقدمة من الشركاء 

التى تتمتع بالشخصية المعنوية تنتقل ملكية الحصص إلى الذمة الماليـة           
  .للشركة

 من قانون التجارة على هذا التساؤل فنـصت         ٦٠وقد أجابت المادة    
فى الحصص التى تكون لكـل واحـد مـن          . ..وتراعى  ... «: على أنه 

  .»الشركاء فى الأرباح الشروط التى يتفقون عليها
وعلى ذلك فإن تنظيم انتقال ملكيـة الحـصص يخـضع لاتفـاق             

  :الشركاء، ولا يخرج هذا الاتفاق عن أحد فروض ثلاث
  :الفرض الأول

أن يظل كل شريك محتفظاً بملكية حصته على أن يقوم باستثمارها           
 الذى قامت الشركة من أجل تحقيقه ثم يقتـسم مـع بـاقى              فى الغرض 

  .الشركاء ما ينتج عنها من أرباح أو خسائر
                                                

  .٦٥٩المرجع السابق، ص : أبو زيد رضوان. د   )١(
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  :الفرض الثانى
أن ينقـل الشركاء ملكيـة الحصـص إلـى أحدهم ويسمى بالمدير 
المحاص، على أن يقوم باستثمار هذه الحصص فى الغرض الذى تكونت 

ئر الناتجة بينـه وبين الشركاء الشركة من أجله ثم تقسيم الأرباح والخسا
  .ينخرالآ

وبعد نقل ملكية الحصص إلى المدير المحاص، نقلاً صورياً للملكية          
يستهدف فقط تسهيل الأمر على مدير المحاصة حتى يتمكن من استثمار           

ولذلك يجدر  . )١( بما يتفق وغرض الشركة    اءالحصص المقدمة من الشرك   
ى مدير المحاصة بكافة طـرق  إثبات صورية عقد نقل ملكية الحصص إل   

  .الإثبات
  :الفرض الثالث

أن يتفق الشركاء على أن تعتبر حصصهم وما ينتج عن استثمارها           
ويجب أن يكون هذا . من أموال مملوكة لهم على الشيوع بنسبة حصصهم   

  .)٢(الاتفاق صريح، لأن شركة المحاصة لا تؤدى بطبيعتها إلى الشيوع
ى الطريقة التى يتم طبقاً لها نقل ملكية        هذا وإذا لم يتفق الشركاء عل     

  .فالقاعدة هى احتفاظ كل شريك بملكية حصته. الحصص
  

                                                
  .٢٦٨المرجع السابق، ص : كمال محمد أبو سريع. د   )١(
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  :إثبات شركة المحاصة
يجوز إثبات وجـود   «:  من قانون التجارة على أنه     ٦٣نصت المادة   

  .»شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات
ريـة  يتبين من هذا النص أنه يجوز إثبات شركة المحاصـة التجا           

. ولا تشترط الكتابة فى إثبات وجود هـذه الـشركة      . بكافة طرق الإثبات  
 أن هذا الأمر منطقى، لأن الإثبات مرتبط بالشكل فطالما        )١(ويرى البعض 

أن الكتابة ليست متطلبة لانعقاد شركة المحاصة، فمن الطبيعى أن يـتم             
 از إثبات وهو ما فعله المشرع بالفعل حين أج      . إثباتها بغير طريق الكتابة   

على أن ذلك يجب ألا     . وجود شركة المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات     
 شركة المحاصة قاصر فقط على هـذه الطـريقين وإنمـا       يفهم أن إثبات  

حيث يجوز إثبـات    . ذكرهما على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر       
  .وجود الشركة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن

. ة لشركة المحاصة المدنية فالكتابة ليست ركناً لانعقادهـا    أما بالنسب 
ولذلك لا تلزم الكتابة للإثبات إلا إذا كان موضوع النزاع يجاوز نصاب             

  .)٢(الإثبات بالبينة
  

                                                
  .١٣١المرجع السابق، ص : محمد فريد العرينى. د   )١(
  .١١١المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى. د   )٢(
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  الثانىالمبحث 
  خصائص شركة المحاصة

تتميز شركة المحاصة عن غيرها من الشركات الأخرى فى أنهـا           
. إلا بين الشركاء ولا يعلم الغير عنها شـيئاً شركة مستترة وخفية لا تقوم  

كما أن  . ولذلك لا يلزم لانعقادها الكتابة أو الشهر كما أوضحنا فيما سبق          
هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء          

ويترتب على ذلك أن    . )١(المكونين لها سواء بين الشركاء أم بالنسبة للغير       
  .لها عنوان ولا ذمة مالية مستقلة ولا موطن ولا جنسيةالشركة ليس 

  :وبناء على ما تقدم فإن شركة المحاصة تتميز بالخصائص الآتية
  . شركة المحاصة من شركات الأشخاص– ١
  . شركة المحاصة شركة مستترة– ٢
  . شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية– ٣
  . مدى تجارية الشركة– ٤

  :هذه الخصائص على النحو التالىوسنقوم بتفصيل 
  :شركة المحاصة من شركات الأشخاص: أولاً

تقوم شركة المحاصة شأنها شأن باقى شركات الأشـخاص علـى           
فهى شركة تقوم بين عدد قليل من الشركاء تـربطهم     . الاعتبار الشخصى 

                                                
(١)    Escara: Op. Cit., no. 479. 
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ونظـراً لأن  . علاقة صداقة أو قربى يعرف كل منهم الآخر ويثـق بـه        
ن محل اعتبار لدى بقية الشركاء فإنه يترتب علـى          شخصية الشريك تكو  

 ذلك عدم جواز تنازل الشريك المحاص عن حصته للغيـر إلا إذا وافـق   
فضلاً عن أن الشركة تنقضى بوفـاة أحـد الـشركاء أو            . باقى الشركاء 

إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه ما لم يتفق الشركاء فى عقد الـشركة              
  . باقى الشركاءعلى استمرار الشركة فيما بين

  : شركة المحاصة شركة مستترة– ٢
لما كان المشرع لا يستلزم لتكوين شركة المحاصة تـوافر ركـن            
الشكلية الواجب توافره فى عقد الشركة ولا إجـراءات العلانيـة التـى             
يتطلبها فى الشركات الأخرى، لذلك فإن شركة المحاصة شـركة خفيـة            

  .نت موجودة بين أطرافهامستترة لا يعلم عنها الغير شئ وإن كا
ويترتب على ذلك أن الشركة لا يكون لها عنوان، والتصرفات التى           
يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه الخاص ويسأل وحده أمام الغير عـن             

  .تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه التصرفات
ار الذى تتميز به هذه الشركة لا يعنى أنه مـن           تطابع الاست بيد أن   
أن ينجح الشركاء فى إخفـاء اشـتراكهم، وإنمـا يعنـى أن             الضرورى  

، ويظل كذلك ما دام أن      )١(الاشتراك يجب أن يكون فى ذاته مستتراً قانوناً       
الشركاء لا يقومون بأى عمل من طبيعتـه أن يكـشف عـن الـشركة               

                                                
  .١٠٧المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى. د   )١(
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وإظهارها أمام الغير كشخص معنوى مستقلاً عنهم وذلـك بقيـدها فـى          
  .راءات شهرهاالسجل التجارى أو إتمام إج

 زال خفاء شركة المحاصة واستتارها فإن تفقد طبيعتها كشركة          فإذا
محاصة وتعتبر شركة تضامن ولكنها تكون باطلة لعدم توافر الـشروط           

ن تكون شركة توصية أالشكلية اللازمة لتكوينها وهى الكتابة والشهر، أو    
كون باطلة  بسيطة إذا كانت مسئولية أحد الشركاء فيها محدودة، ولكنها ت         

  .)١(لتخلف الشروط الشكلية أيضاً
ويترتب على ظهور شركة المحاصة أن تتمتع بالشخصية المعنوية         
وتكون لها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء، واسم، وجنـسية، ومـوطن،            

  .وأهلية
ار الشركة الفعلية إذا أعلن أحد الشركاء عن وجودها       تاستولا يزول   

  .لشركاء فى ذلكأمام الغير دون أن يرغب باقى ا
  : شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية– ٣

ار والخفاء التى تتميز بها شركة المحاصة       تيترتب على صفة الاست   
انعدام الشخصية المعنوية لهذه الشركة، وعدم وجودها القانونى فى الحياة          

  .العملية
ويترتب على انعدام الشخصية المعنوية لشركة المحاصة عدة نتائج         

  :نهام
                                                

  .٢٥١المرجع السابق، ص : كمال محمد أبو سريع. د   )١(
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 أنها ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الـشركاء فيهـا، فالذمـة             – ١
المالية تحتاج إلى شخصية تسكن فيها ولا وجود لهذه  الشخـصية         

ويترتب على ذلك أن مجموع حـصص       . )١(فلا ذمة مالية مستقلة   
الشركاء فى شركة المحاصة لا يكون رأس مال مستقل أو ذمـة            

جود للضمان العام للدائنين فـى هـذه        مالية مستقلة ومن ثم فلا و     
الشركة ويقتصر ضمانهم على الذمة المالية للشريك المحاص الذى 

  .)٢(يتعامل معهم
 أنها ليس لها اسم تجارى يميزها عن غيرها من الشركات وتتعامل            – ٢

فالشريك المحاص يتعاقد باسمه الخاص ويظهر أمام        . به مع الغير  
ذلك لعدم وجـود شـخص معنـوى       الغير وكأنه يتعاقد لحسابه، و    

. مستقل يتعاقد باسمه ولحسابه وتنصرف إليـه آثـار التـصرف          
ويترتب على ذلك عدم التزام باقى الشركاء بتـصرفات الـشريك           
المحاص فى مواجهة الغير وإن كان للمدير المحـاص الرجـوع           

  .)٣(عليهم بمقتضى عقد الشركة المبرم بينهم
فالموطن الـذى   . وطن الشركاء  أنها ليست لها موطن مستقل عن م       – ٣

يعتد به عند تكوين شركة المحاصة هو موطن المدير المحاص أو           
  .)٤(الشريك الذى يتعاقد مع الغير

                                                
  .٢٥٣المرجع السابق، ص : كمال محمد أبو سريع. د   )١(
  .٢١٥المرجع السابق، ص : أكثم الخولى. د   )٢(
  .٢٧٣المرجع السابق، ص : عاطف محمد الفقى. د   )٣(
  .٢٥٣المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى. د   )٤(
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 أنها ليست لها أهلية التقاضى، فلا يجوز أن تكون مدعية أو مدعى             – ٤
وإنما الشريك المحاص الذى تعامل مـع الغيـر باسـمه            . عليها

يتقاضى باسمه وترفع عليه الدعاوى     الخاص هو الذى يستطيع أن      
  .عند حدوث نزاع بشأن التصرفات التى أبرمها مع الغير

  : مدى تجارية شركة المحاصة– ٤
تخـتص هـذه    «: علـى أنـه    من قانون التجارة     ٦٠نصت المادة   

  .».…الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية 
شـرة أعمـال    ويتبين من هذا النص أن شركة المحاصة تقوم لمبا        

وبالرغم من ذلك فمن المقرر أن شركة المحاصة قد تكون مدنية           . تجارية
  .أيضاً وذلك وفقاً للعرض الذى قامت الشركة من أجل تحقيقه

 عمن يكتسب صفة التـاجر إذا       – فى هذا الصدد     –ويثور التساؤل   
قامت شركة المحاصة بمباشرة الأعمال التجارية، هـل هـو الـشريك            

عامل مع الغير باسمه الخاص أم جميع الـشركاء فـى           المحاص الذى يت  
  الشركة؟

 إلى أن الشريك المحاص وحده هو الـذى يكتـسب    )١(ذهب البعض 
وصف التاجر، لأنه هو الذى يتعامل مع الغير باسمه الخـاص ويظهـر             

ولا يكتسب بقية الشركاء وصف التاجر إلا       .  يتعامل لحسابه  أمامه وكأنه 
  .ة على وجه الاحترافإذا قاموا بالأعمال التجاري

                                                
   .١٠٨المرجع السابق، ص : محمود سمير الشرقاوى. د    )١(
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 أن جميع الشركاء فى شـركة المحاصـة         )١(ويرى البعض الآخر  
يكتسبون وصف التاجر بمن فيهم الشريك المحاص الـذى يتعامـل مـع      

ذلك أنه يقوم بمباشرة الأعمال التجارية لحساب جميـع الـشركاء         . الغير
  .وإن كان يتعامل باسمه الشخصى ويظهر أمام الغير كأنه يتعاقد لحسابه

                                                
  .٢٥٤المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى. د     )١(
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  المبحث الثالث
  إدارة شركة المحاصة

سبق وأن أوضحنا أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية          
ويترتب على ذلك أن ليس لها مدير يمثلها أمام الغيـر ويتعامـل باسـم               

ولذلك فإن إدارة شركة المحاصـة تخـضع للاتفـاق         . الشركة ولحسابها 
 الأمر من أحـد فـروض       المبرم بين الشركاء فى عقد الشركة ولا يخلو       

  :ثلاث

  :الفرض الأول

أن يتفق الشركاء على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال            
الشركة ثم يتقدم كل منهم بحساب عن هذه الأعمال لاقتسام ما نشأ عنهـا              

وفى هذه الحالة يسأل كل شريك عن تعامله مع الغير . من ربح أو خسارة
ك الخاص، ثم يقوم بنقل آثـار هـذا         حيث أن هذا التعامل يتم باسم الشري      

  .التصرف إلى باقى الشركاء فى الشركة حسبما يقضى عقد الشركة

  :الفرض الثانى

المـدير  "أن يعهد الشركاء بأعمال إدارة الشركة إلى أحدهم ويسمى         
وفى هذه الحالة يقوم المدير المحاص بأعمال الإدارة باسـمه          ". المحاص

هذه الأعمال لاقتسام ما نشأ عنها من     الخاص ثم يقدم للشركاء حساب عن       
  .ربح أو خسارة وذلك طبقاً للشروط المتفق عليها بينهم فى عقد الشركة
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  :الفرض الثالث

أن يتفق الشركاء فيما بينهم على أن يقوموا جميعـاً بأعمـال إدارة             
وفى هذه الحالة يوقعون جميعاً على كل التـصرفات ويـسألون        . الشركة

 فى  ةوجه التضامن، ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العام      عنها أمام الغير على     
  .)١(افتراض التضامن فى الأعمال التجارية

  :نتائج إدارة شركة المحاصة

  : علاقة الشركة بالغير– ١

إن صفة الاستتار التى تتميز بها شركة المحاصة يترتـب عليهـا            
  -:أمرين

  :الأمر الأول

، فهذه الـشركة لا     أنه لا وجود لشركة المحاصة فى مواجهة الغير       
تقوم إلا بين الشركاء ولا يعلم عنها الغير شيئاً ونتيجة لذلك إذا أبرم أحد              
الشركاء تصرفاً قانونياً مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الشخصى وليس باسم           
الشركة، ويلتزم هذا الشريك بآثار التصرف الذى أبرمه فـى مواجهـة            

بل حتى ولو أظهر لـه      . ركةالغير، حتى ولو علم هذا الأخير بوجود الش       
الشريك المتعاقد ما يفيد وجود الشركة حتى يعطى الغير ائتماناً وضـماناً         

                                                
   .٢٥٣المرجع السابق، بند : أبو زيد رضوان. د    )١(
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يشجعه على التعامل معه، ذلك أن مجرد علم الغير بوجـود الـشركة لا             
  .)١(يكفى لمسائلة شريك آخر

  :الأمر الثانى

يترتب على استتار شركة المحاصة وعدم علم الغير بوجود الشركة 
 يجوز لدائن الشريك المدير المحاص أن ينفذ على أموال باقى أنه لا

الشركاء لأن ليس له من ضمان سوى ذمة الشريك المدير الذى تعامل 
  .معه

ومن الجدير الذكر أن الشريك المحاص الذى يتعامل مـع الغيـر            
باسمه الخاص يعتبر مسئولاً فى جميع أمواله أمام هذا الغير حتى ولـو             

اق بينه وبين الشركاء فى عقـد الـشركة علـى تحديـد             كان قد تم الاتف   
  .مسئوليته، ذلك لأن عقد الشركة لا يحتج به فى مواجهة الغير

وإذا تعاقد أكثر من شريك مع الغير فإنهم يسألون أمام هذا الأخيـر           
  .على وجه التضامن نظراً لعدم وجود شخصية معنوية للشركة

  : علاقة الشركاء فيما بينهم– ٢

قة بين الشركاء بعضهم البعض العقد المبرم بينهم، فـإذا          ينظم العلا 
تصرف أحد الشركاء مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الخاص ثم يلتزم بنقـل             

وللشريك الذى تعامل مع الغيـر      . نتائج هذا التصرف إلى جميع الشركاء     
                                                

  .٢٥٦السابق، ص المرجع : سميحة القليوبى. د     )١(
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دعوى مباشرة ضد باقى الشركاء عما يكون قد تحمله نتيجة تعاقده وقيامه 
  .)١(ف، ذلك أنه يتصرف فى حقيقة الأخر لحسابهم جميعاًبهذا التصر

                                                
  . وما بعدها٢٥٨المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى. د     )١(
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 أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والـسيرك         –س  
  :وغير ذلك من الملاهى العامة

تعد أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والـسيرك       
ولتها على وجه   وغير ذلك من الملاهى العامة أعمالاً تجارية متى تم مزا         

وأن يكون الغرض من ممارستها المضاربة على عمل الغير         . الاحتراف
  .)١(بقصد تحقيق الربح

ويقصد بأعمال الفنادق ما تقدمه شركات إدارة الفنادق من خـدمات        
لعملائها بمقابل ومثال ذلك تقديم الوجبات والمشروبات وتهيئـة غـرف           

لنزلاء والعروض المسرحية   وأجنحة الإقامة وتأجير الأجهزة الرياضية ل     
  .)٢(والفنية وغير ذلك

وأعمال المطاعم يقصد بها أعمال المطاعم بكافة أنواعها العائمة أو          
غير العائمة والتى تقدم الوجبات الغذائية المختلفة وبغض النظـر عـن            

  .مكان هذه المطاعم

وكذلك تلحق الصفة التجارية أعمال المقاهى والتى تقدم المشروبات         
  .أنواعها للجمهور بمقابلبكافة 

                                                
(١)      rODIèRE (r.) ET Houin (R.): Op. Cit., no. 27. 

  .١٥٦المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى. د     )٣(
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ويقصد بعبارة الملاهى العامة المشروعات التى تـستهدف تـسلية          
ومثال ذلك السينما والمـسرح والتمثيـل والـرقص         . )١(الجمهور بمقابل 

  .الخ... والموسيقى 
ومن الجدير بالذكر أن العروض المسرحية التى تقدمها المدارس أو        

ت بعيد الخريجين أو انتهاء العام      الجامعات فى مناسبات مختلفة كالاحتفالا    
الدراسى بقصد الترفيه عن طلابها والأعضاء العاملين بها لا تعد أعمالاً           

فـضلاً  . وذلك نظراً لأنه لا تتم ممارستها على سبيل الاحتراف        . تجارية
  .عن أنها لا تنطوى على مضاربة على عمل الغير لتحقيق الربح

لمطاعم والمقاهى والملاهى   وعلى خلاف ذلك تعد أعمال الفنادق وا      
العامة أعمالاً تجارية لأنها تنطوى على مضاربة على أعمال العـاملين           

  .لديها بقصد تحقيق الربح
تلحق الصفة التجاريـة أعمـال دور العـرض الـسينمائى       وكذلك  

والمسرحى حيث يضارب أصحابها على عمل المؤلفين والممثلين بقصد         
 بين شراء حـق المؤلـف وأجـور         تحقيق الربح والذى يتمثل فى الفرق     

  .)٢(الممثلين وسعر التذاكر التى يشتريها الجمهور

                                                
  .٨٧المرجع السابق، ص : محسن شفيق. د     )١(
  .١٧٤لسابق، ص المرجع ا: سامى عبد الباقى. د     )٢(
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بل إن معظم ما يقدمه أصحاب دور العرض السينمائى والمسرحى          
ينطوى على شراء أو استئجار المنقول المادى أو المعنوى وهو الفيلم أو            

  .المسرحية

 أصحاب دور   أما بالنسبة للعقود التى يبرمها المؤلفين والممثلين مع       
العرض السينمائى والمسرحى فهى تعد مدنية بالنسبة لهم لأن المؤلف أو           

  .الممثل إنما يتعاقد ليقدم إنتاجه الذهنى وملكاته وقدراته الفنية أو الأبية

  : توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة –ع 
 من مصادر الطاقـة   يعد توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها       

وذلك بغض النظر عن صـفة      . متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف     
القائم بالتوزيع فقد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتباريـاً كالدولـة أو     
أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وبغض النظر عن القانون الذى يخضع          

  .)١(القانون الخاصله فقد يكون خاضعاً لأحكام القانون العام أو لأحكام 
بيد أنه إذا قامت الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامـة بهـذه            

 مـن  ٢٠الأعمال، فإنها لا تكتسب صفة التاجر وذلك إعمالاً لنص المادة      
لا تثبت صفة «:  والتى تنص على أنه١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    

 ذلك تسرى إحكام    ومع. التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام      
هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا مـا يـستثنى بـنص         

  .»خاص
                                                

  .١٧٦المرجع السابق، ص : سامى عبد الباقى. د     )١(
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  المبحث الثالث
  الأعمال التجارية بالتبعية

تناولنا فى المبحثين السابقين الأعمال التجارية المنفردة والأعمـال         
  .التجارية التى لا تعد كذلك إلا إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف

ولما عجز الفقه عن وضع معيار لتمييز الأعمال التجارية ولم يكن           
فى مقدور المشرع التنبؤ بها أو وضع تعداداً حصرياً لها، فقـد ابتكـر              
القضاء نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أو كما يسميها البعض الشخصية        

  .)١(أو الذاتية

  :مضمون نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

 – بحـسب الأصـل      –لتجارية بالتبعية هى أعمال مدنية      الأعمال ا 
وهى تستمد صفتها التجارية    . ولكن قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية      

  .من صفة القائم بها

وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملـين أحـدهما أصـلى            
والآخر فرعى وتطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل فى الحكم فإن العمل            

رعى يتجرد من صفته القانونية ويكتسب الصفة القانونية التى يتمتع بها الف
ومثال ذلك قيام تاجر بشراء سيارة لنقـل بـضائعه، أو           . العمل الأصلى 

. الـخ ... شراء أجهزة كمبيوتر للاستعانة بها فى مباشرة عمله التجارى          
                                                

  .٩٢المرجع السابق، ص : محسن شفيق. د     )١(
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 بها  فإذا قام . فهذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير تاجر على حد سواء           
غير التاجر فإنها تظل أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام القانون المدنى، أمـا        

لحاجة تجارية فإنها تفقد صفتها المدنية وتكتسب الصفة        لتاجر  اإذا قام بها    
  .)١(التجارية تبعاً لحرفة القائم بها وتخضع بالتالى لأحكام القانون التجارى

ريرها فى ضرورة توحيد وتجدر نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تب    
النظام الواجب التطبيق على الأعمال التى يقوم بهـا التـاجر وتـرتبط             

وحتى تمتد الحماية والضمانات المقررة للغيـر فـى         . بنشاطه التجارى 
  .)٢(تعاملهم مع التجار إلى هذه الأعمال

  :أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

 ـ ١٧حرص المشرع فى قانون التجارة رقـم          علـى   ١٩٩٩سنة   ل
 من القانون على ٨تكريس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية فنصت المادة 

 الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً  – ١«: أنه
 كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته ما لم يثبـت غيـر     – ٢. تجارية

  .»ذلك

نى نظرية الأعمال التجارية    ويتبين من هذا النص أن المشرع قد تب       
وقد أقام المـشرع فـى   . الشخصية التى تعتمد على وجود شخص التاجر    

الفقرة الثانية من المادة المذكورة قرينة مفادها افتراض كل عمل يقوم به            
                                                

  .١٦٢المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى. د     )١(
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 ٢٠٨ 

التاجر متعلقاً بتجارته، وإن كان يجوز للتاجر إثبات عكـس ذلـك وأن             
  .العمل الذى قام به مدنياً

 لإعمال نظريـة الأعمـال التجاريـة بالتبعيـة          وعلى ذلك يشترط  
الشخصية أن يوجد ارتباط بين ما يقوم به التاجر من أعمـال ونـشاطه              

فلم يعد ممكناً تطبيق نظريـة الأعمـال التجاريـة بالتبعيـة            . التجارى
الموضوعية بحيث يمكن إضفاء صفة التاجر على ما يقع من غير التاجر            

جرد وقوع العمل فـى كنـف عمـل      فبم. بمناسبة مباشرته لعمل تجارى   
 لا يكفى لاكتساب الصفة   – أى غير تاجر     –تجارى يباشره غير محترف     

  .)١(التجارية

  :نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

  : الالتزامات التعاقدية– ١

:  على أنه  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ٨/١تنص المادة   
ر لشئون تتعلـق بتجارتـه تعـد أعمـالاً          الأعمال التى يقوم بها التاج    «

  .»تجارية

يتبين من هذا النص أن نظرية الأعمال التجارية بالتبعيـة تنطبـق            
  .على كل العقود التى يبرمها التاجر وتتعلق بشئون تجارته

                                                
  .٩٨ص  المرجع السابق،: محمود مختار بريرى. د    (١)١(
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 ٢٠٩ 

وعلى ذلك تعد أعمالاً تجارية العقد الذى يبرمه التاجر بشراء سيارة     
  .الخ... مين، وعقود الوكالة لنقل بضائع، وعقود القروض، وعقود التأ

وكذلك تعد تجارية عقود الكفالة وعقود العمل والعقود الواردة على          
العقارات إذا ما ترتب عليها التزامات شخصية لا علاقة لهـاب ملكيـة             

  .العقار أو حيازته أو تقرير حق عينى عليه

فبالنسبة لعقد الكفالة فهو بحسب الأصل يعد من العقود المدنية وذلك    
سواء كان أحد طرفيه تاجراً أم غير تاجر وبغض النظـر عـن طبيعـة      

وقد نصت  . فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً        . الدين
كفالة الدين  «:  من القانون المدنى بقولها    ٧٧٩/١على ذلك صراحة المادة     

  .»التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً
ع قد خرج على هذا الأصل وأضفى الصفة التجاريـة          بيد أن المشر  

 مـن قـانون     ٤٨على عقد الكفالة فى ثلاث حالات نصت عليه المـادة           
لا تعتبر كفالة الـدين التجـارى       «:  بقولها ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم   

عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كانـت               
  .»دين المكفولتاجراً وله مصلحة فى ال
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 )١(وقد نص القانون على تجارية الكفالة فى حالة الضمان الاحتياطى   
وتكـون الكفالـة   .  من القانون المدنى٧٧٩/١وذلك بمقتضى نص المادة   

تجارية إذا كان القائم بها بنكاً وذلك استناداً إلى تجاريـة كـل عمليـات               
نون التجارة   من قا  ٥/م(البنوك متى تمت مزاولتها على سبيل الاحتراف        

وأخيراً تكون الكفالة تجارية متى كان القائم بهـا         ). ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
ومثال ذلك الكفالة التى يقدمها     . تاجراً وكان له مصلحة فى الدين المكفول      

  .)٢(تاجر لصالح تاجر لوجود مصالح مشتركة بينهما

فذهب الـبعض   . وبالنسبة لعقد العمل فقد حدث بشأنه خلاف فقهى       
وذهب .  عملاً مدنياً وذلك استناداً إلى الطبيعة الخاصة لعقد العمل         إلى أنه 

ترجيحه إلى أن عقد العمل يعد عمـلاً مـدنياً          البعض الآخر ونميل إلى     
بالنسبة للعامل ويعد عملاً تجارياً بالتبعية بالنسبة للتاجر وذلك استناداً إلى           

جر توافر شروط تطبيق هذه النظرية وهى صدور عقد العمـل مـن تـا        
  .وتعلقه بشئون تجارية

وأخيراً بالنسبة للعقود الواردة على العقارات، فقـد جـرى الفقـه            
والقضاء على التفرقة بين العقود التى ترد على العقارات ويكون الغرض           
منها نقل ملكية العقار أو حيازته أو تقرير حق عينى أصـلى أو تبعـى               

                                                
الضمان الاحتياطى هو الضمان الذى بموجبه يضمن أحد الأشخاص من غير الموقعين على    )١(

الكمبيالة قبول أو وفاء الكمبيالة أو ضمان أحدهما فقط وذلك لصالح أحد المـوقعين علـى                
  .٢٠٧المرجع السابق، ص : سامى عبد الباقى. د. الكمبيالة

(٢)       
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 ـ  . ام القـانون المـدنى  عليه، فهذه العقود تعد أعمالاً مدنية وتخضع لأحك
والعقود التى ترد على العقارات يكون الغرض منها إنـشاء التزامـات            
شخصية فى ذمة التاجر وتكون متعلقة بشئون تجارته، فهذه العقود تعـد            

ومثال ذلك قيام التاجر بإبرام عقـد       . أعمالاً تجارية تطبيقاً لنظرية التبعية    
  .)١(تأمين على العقار الذى يزاول فيه تجارته

  : الالتزامات غير التعاقدية– ٢

لا يقتصر نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجاريـة بالتبعيـة علـى            
. الالتزامات التعاقدية فقط بل تتعداها لتشمل الالتزامات غيـر التعاقديـة          

الفعـل  (وتضم هذه الأخيرة الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع          
  .والفضالة) بالإثراء بلا سب(والفعل النافع ) الضار

التى قد يقوم بهـا     ) الأفعال الضارة (ومن أمثلة الأعمال المشروعة     
التاجر وينشأ عنها التزامه بتعويض الغير عن الأضرار الناشئة عنهـا،           
التزام التاجر بتعويض تاجر آخر بسبب تقليد علامة تجاريـة أو بـراءة             

 ـ. اختراع أو كل ما يتعلق بأعمال المنافسة غير المشروعة  د التـزام  ويع
التاجر بالتعويض فى هذه الحالات التزاماً تجارياً لأنـه نـشأ بمناسـبة             

كالتزام ). الإثراء بلا سبب  (ومن أمثلة الأفعال النافعة     . مباشرته لتجارته 
التاجر بتعويض المهندس الذى قام بوضع تصميمات لـديكورات محلـه           

بمناسبة مباشرته  فالتزامه بالتعويض يعد عملاً تجارياً لأنه نشأ        . التجارى
                                                

  .٢٠٩لمرجع السابق، ص ا: سامى عبد الباقى. د     )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١٢ 

وأخيراً بالنسبة للفضالة والتى تعد إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء         . لتجارته
بلا سبب، تعد التزامات التاجر الناشئة عنها التزامات تجاريـة تطبيقـاً            
لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية، كالتزام التاجر برد مصاريف أنفقهـا          

  .على إطفاء حريق شب فى مخازن التاجر
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  لمبحث الرابعا
  الأعمال المختلطة

يقصد بالأعمال المختلطة، الأعمال التى تعتبر تجارية بالنسبة لأحد         
ومثال ذلك قيـام مـزارع   . أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر    

ببيع المحاصيل التى تنتجها أرضه إلى تاجر غلال بقصد إعادة بيعهـا،            
  .جارياً بالنسبة للتاجرفالعمل يعد مدنياً بالنسبة للمزارع، وت

والأعمال المختلطة ليست طائفة مستقلة من الأعمال التجارية يمكن         
أن تضاف إلى الأعمال المنفـردة، والمقـاولات التجاريـة، والأعمـال          
التجارية بالتبعية، وإنما هى أحد الأعمال التى تندرج تحـت أحـد هـذه              

النسبة لأحد الإطـراف   الأنواع، فى الحالة التى يكون فيها العمل تجارياً ب        
  .ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر

وقد استقر الرأى فى الفقه والقضاء على إخضاع هـذه الأعمـال            
للقانونين التجارى والمدنى، بحيث يطبق القانون التجارى على من يعتبر          
العمل تجارياً بالنسبة له ويطبق القانون المدنى على من يعتبر العمل مدنياً 

 ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم   ٣ ما أكدته المادة     بالنسبة له وهو  
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا         «: والتى نصت على أنه   

تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هـذا الطـرف وحـده،      
وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم يـنص            

  .»غير ذلكالقانون على 
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 ٣وإن كان يبدو سهولة تطبيق الحل المنصوص عليه فـى المـادة         
فإن الأمر  . السابق ذكرها بالنسبة لمشكلة الاختصاص القضائى والإثبات      

  .على خلاف ذلك بالنسبة لمشكلة الفائدة والتنفيذ على المال المرهون
  : الاختصاص القضائى – ١

تـى تأخـذ بنظـام      تثور مشكلة الاختصاص القضائى فى الدول ال      
أمـا بالنـسبة    . أى وجود قضاء مدنى وقضاء تجارى     . القضاء المزدوج 

للدول التى تأخذ بنظام القضاء الموحد فإن المشكلة تخف حدتها إلى مدى            
  .)١(بعيد

وقد أخذ المشرع المصرى بنظام القضاء الموحد، فالقضاء المـدنى          
دنيـة  هو صاحب الولاية العامة حيث يخـتص بنظـر المنازعـات الم           

وذلك باستثناء اختصاص المحكمتـين الجـزئيتين       . والتجارية على سواء  
فاختصاصهما بنظر  .  بالقاهرة والإسكندرية  ١٩٤٠اللتين تم إنشائهما منذ     

المنازعات التجارية يتعلق بالنظام العام، بحيث يمكن الدفع أمامهـا فـى            
  .حالة ما إذا كان النزاع مدنيا بعدم الاختصاص

ة فى الاختصاص هى اللجوء إلى محكمـة المـدعى          والقاعدة العام 
وعلى ذلك فإن المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن العمـل   . عليه

فإذا كان العمل   . المختلط تتحدد بحسب طبيعة العمل بالنسبة للمدعى عليه       
بالنسبة للمدعى عليه مدنياً فإنه يجب على المدعى رفع الـدعوى أمـام             

                                                
   .١٠١المرجع السابق، ص : محمود مختار بريرى. د    )١(
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ذا كان العمل بالنسبة للمدعى عليه تجاريـاً جـاز          المحكمة المدنية، أما إ   
  .للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المدنية

 أن الحكمة من الخروج على القاعـدة العامـة ف           )١(ويرى البعض 
تحديد الاختصاص تبعاً لصفة المدعى عليه والتى بمقتضاها يجب علـى           

كمة التجارية هى عـدم     المدعى المدنى رفع دعواه ضد التاجر أمام المح       
إجبار غير التاجر على عرض نزاعه على محكمة تجاريـة لـم يعتـاد              

  .المثول أمامها
  : قواعد الإثبات– ٢

تتحدد قواعد الإثبات التى يجب الاحتكام إليها بالنظر إلـى طبيعـة            
فإذا كان تاجراً أو كان العمل بالنـسبة لـه          . العمل بالنسبة للمدعى عليه   

دعى أن يثبت المنازعة بكافة طـرق الإثبـات وذلـك           تجارياً فيجوز للم  
أما إذا كان المـدعى     . إعمالاً لمبدأ حرية الإثبات فى المنازعات التجارية      

عليه غير تاجر أو كان العمل بالنسبة له مدنياً فيجب علـى المـدعى أن           
أى يجب الإثبات بالكتابة إذا     . يثبت المنازعة طبقاً لقواعد الإثبات المدنية     

  .يمة النزاع خمسمائة جنيهجاوزت ق

وتحديد قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على النزاع لا تتوقف علـى           
طبيعة المحكمة المختصة فمن الجائز رفع الدعوى أمام المحاكم المدنيـة           

                                                
: هانى دويدار. محمد فريد العرينى، د. د. ١٧٠المرجع السابق، ص : سميحة القليوبى . د     )١(
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وإعمال قواعد الإثبات التجارية إذا كان المدعى عليـه تـاجر، حيـث              
 ـ       رائن وكافـة طـرق     يستطيع المدعى إثبات النزاع بشهادة الشهود والق

الإثبات الأخرى أياً كانت قيمة النزاع حتى ولو جاوزت قيمته خمـسمائة       
أما المدعى عليه وهو التاجر فيتعين عليه الالتزام بقواعد الإثبـات          . جنيه

المدنية بحيث يلزم الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة النـزاع خمـسمائة            
  .جنيه

  : سعر الفائدة – ٣

 من القانون المدنى فإن سعر الفائدة القانونية        ٢٢٦طبقاً لنص المادة    
  .٪٤وفى المسائل المدنية  ٪٥فى المسائل التجارية هو 

وبالنسبة للأعمال المختلطة فقد ثار خلاف بين الفقه والقضاء حول          
بينما يذهب . )١(هل هو سعر الفائدة التجارية. سعر الفائدة الواجب التطبيق

فـإذا كـان    .  طبيعة الدين بالنسبة للمدين     إلى ضرورة النظر إلى    )٢(الفقه
الدين مدنياً بالنسبة للمدين تعين تطبيق السعر المدى للفائـدة، وإذا كـان             

  .الدين تجارياً بالنسبة للمدين تعين تطبيق السعر التجارى للفائدة

  

                                                
  .٤٩١، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص ١٩٦٨ مارس ٥نقض مدنى   )١(
هـانى  . محمد فريد العرينـى، د    . د. ١٠٣المرجع السابق، ص    : ختار بريرى محمود م .   د  )٢(
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  : التنفيذ على المال المرهون– ٤

الواردة تخضع إجراءات التنفيذ على المال المرهون للقواعد العامة         
أما إذا كان الرهن تجارياً فإنه يخضع للأحكام الواردة         . بقانون المرافعات 

 لـسنة   ١٧فى الفصل الثالث من الباب الثانى من قانون التجـارة رقـم             
ويكون الرهن تجارياً إذا تقرر على منقول ضماناً لدين يعتبـر            . ١٩٩٩

  ). من القانون المذكور١١٩/م(تجارياً بالنسبة للمدين 

ا كانت إجراءات التنفيذ على المال المرهون تختلف بحسب مـا          ولم
فإن التساؤل الذى يثـور أيهمـا يتعـين         . إذا كان الرهن تجارياً أو مدنياً     

تطبيقه فى حالة الأعمال المختلطة؟ هل يجب تطبيـق إجـراءات تنفيـذ           
الرهن التجارى بالنسبة للطرف الذى يعد الرهن بالنسبة إليـه تجاريـاً،            

راءات تنفيذ الرهن المدنى بالنسبة للطرف الذى يعد الـرهن          وتطبيق إج 
  بالنسبة إليه مدنياً؟

 من قانون التجـارة معيـاراً مـؤداه         ١١٩تبنى المشرع فى المادة     
فـإذا  . ضرورة النظر إلى صفة الدين المضمون بالرهن بالنسبة للمـدين      

ءات كان الدين المضمون بالرهن مدنياً بالنسبة للمدين تعين تطبيق إجـرا          
تنفيذ الرهن المدنى، أما إذا كان الدين المضمون بالرهن تجارياً بالنـسبة            

  .للمدين تعين تطبيق إجراءات تنفيذ النص التجارى
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